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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 صدق الله العلي العظيم
 (62)سورة ص الاية 

 



 ~ ب ~ 
 

 
 الإهــداء

 
 

 
 

 

 هم تمجيداً وتخليداً ئمن نعتز بأسما ...شهداء العراق الابرار إلى -

  وأمده بالصحة والعافية , اطال الله في عمره...   العزيز ابيالى  -

وغمرتني , من علمتني العطاء, والإخلاصرمز التفاني  ...الى امي الحنونة  -

 بحنانها وكرمها

 وأصدقائيالى اخوتي  -

خلاصالى كل من يحبني بصدق  -  وا 

 

 لكم جميعاً اهدي بحثي هذا
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 عرفانو  شكر
 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد  ,الحمد لله رب العالمين     

ومن , وعلى اصحابه الغر الميامين, صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين

 ...الى يوم الدين بإحسانيتبعهم 

, اذا كان لأحد فضل بعد الله عز وجل في انهاء هذا البحث فهو لأستاذي     

وعميد كلية القانون جامعة  ,الإدارين استاذ القانو ( عامر زغير محيسن)الدكتور 

والذي لم يدخر , والذي تفضل مشكوراً بقبوله الاشراف على هذا البحث, ميسان

كما كان لتوجيهاته القيمة ونصائحه السديدة خير معين لي , وقتاً او جهداً معي

سأل الله العلي القدير ان يبارك له في أف, على تجاوز ما واجهني من صعوبات

  .رةوالآخان يكتب له التوفيق والسداد في الدنيا و , عمره

كلية  /أساتذتي في جامعة ميسان جميع إلى بالشكر والامتنان أتقدمكما     

 .القانون

 ,إلى موظفي مكتبة كلية القانون جامعة ميسان كذلك اتقدم بالشكر الجزيل    

لتعاونهم الكبير في  ,وموظفي باقي مكتبات كليات القانون في الجامعات العراقية

 .توفير المصادر لانجاز هذا البحث
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 مقدمة

 التعريف بموضوع الدراسة: اولا 

لقضائية وان اعضاء السلطة ا ية تحتل مكانة مرموقة في المجتمعان السلطة القضائ     
لذا اصبحت مكانة  ,من سمو السلطة القضائية وحصانتهاالتي يستمدونها يتمتعون بالمكانة ذاتها 

 من أملى شؤون السلطة القضائية ئمين عالقاضي محل اعتبار واهتمام مشترك سواء من قبل القا
وبحكم تلك المكانة اصبح شخص القاضي محل تساؤل حول مدى  قبل المحتكمين الى القانون

لذلك ينبغي العناية اللازمة بالية اختيار اعضاء  ,لاحيته والشروط واجبة التوفر فيهكفاءته وص
ار الاصلح لتولي مهام والشروط التي تكفل اختي طرائقوذلك بوضع افضل ال الإداريالقضاء 
 .وخطورتها وظيفة القضاء بالنظر لأهمية الإداريالقضاء 

بأركانه وان اغلب التشريعات في مختلف الدول تحرص على تنظيم العمل القضائي       
سنَ اداء ما اوكلة اليهم من وذلك من اجل ضمان استقلالية القضاة وح المختلفة تنظيماً دقيقاً 

 أم ه لعمله القضائيئها القاضي سواء عند اداجبات التي يجب ان يلتزم بلذلك تحدد الوا مهام
اذ ان خروج  .بكرامة الوظيفة القضائية وهيبتهاخارج نطاق العمل الوظيفي مما يشكل مساساً 

اذ ان القانون ينظم حالات  ,الانضباطية مُسَاءَلةلل هعن هذه الواجبات يعرض الإداريالقاضي 
جراءاتهاانضباطياً  داريالإالقاضي  مُسَاءَلة  .وفق اصول معينة تكفل التطبيق السليم للقانون وا 

 اً امسواء كان هذا الخطأ غش أ وظيفياً بحكم بشريته قد يرتكب خط الإداريكما ان القاضي      
ضي بمقتضاه والذي يلتزم القا لقضاةليعرضه للمسؤولية المدنية  مما انكاراً للعدالة ما اً تدليس

يتهم من الخصوم وان المشرع من اجل تحقيق استقلال القضاة وحما .صم المتضرربتعويض الخ
نما وضع نظاماً خاصاً لمس امةفانه لم يخضع هذه المسؤولية للقواعد الع والدعاوى الكيدية  اءلةوا 

يعد بمقتضى قانون قد يرتكب فعلًا  الإداريبالإضافة الى ذلك فأن القاضي  .ضي مدنياً القا
لكن المشرع قد احاط  ن فعله شأنه في ذلك شأن أي مواطنفأنه يسأل ع ةالعقوبات جريم

 .ة الاتهام والتحقيق والمحاكمةلفي حالة ارتكابه جريمة بضمانات في مرح الإداريالقاضي 

بأرفع القيم والمعايير التحلي  الإداريعلى ذلك يجب على جميع أعضاء القضاء  وبناءً      
 الإداريداخل وخارج العمل باعتبار وظيفة القضاء  مهني القويمالأخلاقية وبقواعد السلوك ال
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 للمصلحة العامة طبقاً  اً هدفها خدمة المواطنين تحقيق هامسؤولية وتكليف قانوني للقائمين علي
في الدولة التي دفعت  الإداريومن هنا تبرز أهمية وظيفة القضاء . للقوانين واللوائح المعمول بها

فيما يتعلق بتحديد قواعد ومبادئ السلوك  لإحكام القانونية الخاصة بهميم ان إلى تنظو المشرع
 .الإداريالمهني التي يلتزم بها أعضاء القضاء 

في العراق والدول  الإداريومن اجل الوقوف على مفهوم السلوك المهني لأعضاء القضاء      
ساعين ( الإداريهي للقاضي القواعد القانونية المنظمة للسلوك المن)تم اختيار موضوع  المقارنة

سواء  الإداريء من خلالها الى بيان الاحكام القانونية التي تنظم السلوك المهني لأعضاء القضا
بالإضافة الى بيان الاحكام القانونية  خارج نطاق العمل الوظيفي أمه لعمله ئاكان ذلك عند ادا

 .الإدارياعضاء القضاء  ءلةلمسا

 أهمية الدراسة: ثانياا 

تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على قواعد السلوك المهني التي يلتزم بها       
فتعرفه مهام واجباته  تباعها عند ممارسة العمل الوظيفيالتي يجب عليه او  الإداريالقاضي 

ترسم له اطاراً اخلاقياً في التصرف بمضمونها وكيفية ممارسته لها بل الوظيفية وتحيطه علماً 
باعتباره القضاء الذي يقوم بالفصل في المنازعات  كية يلتزم بها لبلوغ جادة الصوابت سلو ومسارا
وذلك  ,اتهم من استبداد الإدارة وتعسفهاكما يضطلع بمهمة حماية حقوق الأفراد وحري ,ةالإداري

تبرز أهمية هذه كذلك و  .الإداريالنشاط من خلال الموازنة بين مبدأ المشروعية ومتطلبات 
 او مدنياً او جنائياً  انضباطياً  الإداريالقاضي  مُسَاءَلةل اسة من خلال معرفة الاحكام القانونيةالدر 

 .في العراق والدول المقارنة

 إشكالية الدراسة: ثالثاا 

س الدولة العراقي رقم تتمثل إشكالية الدراسة  في القصور التشريعي الذي يعتري قانون مجل     
ث عدم بيانه لقواعد السلوك المهني التي يلتزم بها أعضاء ين حم( المعدل)9191 لسنة( 56)
لعمل الوظيفي في حياتهم خارج نطاق ا أمهم لعملهم ئداأضاء الإداري سواء اكان ذلك عند الق

ومن جانب أخر تتمثل اشكالية هذه الدراسة في عدم تنظيم المشرع العراقي  .الخاصة أمالعامة 
مدنية  أماكانت هذه المسؤولية انضباطية  سواء الإدارياعضاء القضاء  مُسَاءَلةالاحكام القانونية ل
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لتزم بها أعضاء ما هي قواعد السلوك المهني التي ي -9وهذا يدفعنا الى التساؤل  جنائية أم
 مدنياً وجنائياً؟و  انضباطياً  الإدارياعضاء القضاء  مُسَاءَلةوما هي قواعد  -2القضاء الإداري؟ 

وما انواع العقوبات  -4لخطأ الانضباطي لأعضاء القضاء الإداري؟ وما هو معيار ا -3
وما الجهة المختصة بفرض  -6؟ الإداريالانضباطية التي يجوز فرضها على اعضاء القضاء 

 هذه العقوبات؟   

وذلك لبيان قواعد السلوك  ,ي دفعتنا الى اختيار هذا الموضوعكل هذه التساؤلات هي الت     
وكذلك بيان الاحكام  .ي العراق والدول المقارنةف الإداريزم بها اعضاء القضاء المهني التي يلت

 .مدنياً وجنائياً و  انضباطياً  الإدارياعضاء القضاء  مُسَاءَلةالقانونية ل

 أسباب اختيار موضوع الدراسة : رابعاا 

ة المنظمة القواعد القانوني)الأسباب التي تقف خلف اختيار موضوعنا هذا الموسوم ب ن  إ     
هي الوقوف على موقف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة ( الإداريللسلوك المهني للقاضي 

وبيان الاحكام  ,الإداريفيما يتعلق بتحديد القواعد السلوك المهني التي يلتزم بها أعضاء القضاء 
لم  الإداريهني للقاضي اذ أن دراسة قواعد السلوك الم .الإدارياعضاء القضاء  مُسَاءَلةالقانونية ل
سوف يسهم في  موضوعقها من البحث والدراسة قي العراق لذلك أن البحث في هذه التنل استحقا

 .الإداريتحديد المبادئ والقواعد التي يلتزم بها اعضاء القضاء 

 أهداف الدراسة : خامساا 

 : تتمثل أهداف هذه الدراسة في الأمور الآتية 
 .الإداريي التي يلتزم بها أعضاء القضاء معرفة قواعد السلوك المهن .9
 .مدنياً وجنائياً و  انضباطياً  الإدارياعضاء القضاء  مُسَاءَلةمعرفة قواعد  .2
 .الإداريمعرفة انواع العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على اعضاء القضاء  .3
 .الإداريمعرفة الجهة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية على اعضاء القضاء  .4
 . الإداريعرفة معيار الخطأ الانضباطي لأعضاء القضاء م .6
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 الدراسات السابقة :ا سادسا

تكاد ( الإداريالقواعد القانونية المنظمة للسلوك المهني للقاضي )أن البحث في موضوع      
تكون الأقلام التي تناولته معدومة في مجال الرسائل والاطاريح الجامعية لكن هذا لا يعني عدم 

 :وهذه الدراسات هي تناولت جانب قليل من هذا الموضوعدراسات وجود 

رسالة , النظام الانضباطي للقضاة واعضاء الادعاء العام في العراق, اسراء جبار خلف -9
 . 2009, جامعة النهرين ,كلية الحقوق ,ماجستير

, ء العامتناولت الباحثة في هذه الرسالة الجريمة الانضباطية للقضاة واعضاء الادعا     
, والسلطة المختصة بفرضها, والعقوبات التي تفرض على القضاة واعضاء الادعاء العام

 .والضمانات القانونية المقررة للقضاة واعضاء الادعاء العام في مجال فرض العقوبة الانضباطية

عضاء القضاء مفهوم الجريمة الانضباطية لاتحديد  بينما نحن سوف نتناول في دراستنا     
انواع العقوبات الانضباطية التي تفرض كذلك سوف نتناول , الإداري في العراق والدول المقارنة

 .والطعن بها, واجراءات فرضها, والجهة المختصة بفرضها, على اعضاء القضاء الاداري

كلية , أطروحة دكتوراه, في العراق الإدارياستقلال القضاء , فواز خلف ظاهر حسن -2
 . 2095, كريتجامعة ت ,الحقوق

في  الإداريتناول الباحث في هذه الأطروحة التعريف باستقلال القضاء ونشأة القضاء      
وضمانات , عن السلطة التشريعية والتنفيذية الإداريكما تناول الباحث استقلال القضاء , العراق

 .الإداريللقضاء  الإداريوالنظام المالي و , هذا الاستقلال

تحديد قواعد السلوك المهني التي يلتزم بها أعضاء  نتناول في دراستنا بينما نحن سوف     
أعضاء القضاء  مُسَاءَلةوكذلك سوف نتناول أحكام , في العراق والدول المقارنة الإداريالقضاء 
 .والأثر المترتب عليها الإداري

 منهجية الدراسة : سابعاا 

نجري المقارنة من خلال المنهج المقارن بين ف اسة على المنهج المقارنسنعتمد في هذه الدر       
نصوص القانون العراقي ذات الصلة بالموضوع ونصوص القانون الفرنسي والمصري باعتبارهما 
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بالاضافة الى المقارنة مع بعض الدول الاخرى اينما , الإداريأنموذجا متطورا في ميدان القضاء 
راسة على المنهج التحليلي لأجل تحليل وكذلك سنعتمد في هذه الد .اقتضت ضرورة البحث ذلك

ذات الصلة بموضوع البحث  ةالمقارن اتالنصوص القانونية في التشريع العراقي والتشريع
 .للوصول إلى أفضل الحلول التشريعية

 الدراسةهيكلية : ثامناا 

حث م هذه الدراسة الى مبيمن اجل الاحاطة بهذا الموضوع من جميع جوانبه فقد ارتأينا تقس     
اما  .الإدارياذ تناولنا في المبحث التمهيدي الية اختيار اعضاء القضاء  ,فصلينتمهيدي و 

, الإداريالفصل الاول فقد كان تحت عنوان الاحكام القانونية المنظمة للسلوك المهني للقاضي 
تناولنا في المبحث الاول الالتزامات المفروضة على  قد قسمنا الفصل الاول الى مبحثينو 

بينما تناولنا في المبحث الثاني الالتزامات المفروضة , لعمله معند ادائه الإدارياء القضاء اعض
الاحكام  الى الفصل الثاني نا فيقطر بينما ت. مخارج نطاق عمله الإدارياعضاء القضاء ى عل

 نا فيقطر ت, الى مبحثين نيقسمنا الفصل الثا اذ, الإدارياعضاء القضاء  مُسَاءَلةالقانونية ل
بينما نتناول في , الإداريالمبحث الاول الى احكام المسؤولية الانضباطية لأعضاء القضاء 

 .الإداريالمسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء القضاء  احكام المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

والله ولي التوفيق
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 المبحث التمهيدي
 الإداريالية اختيار اعضاء القضاء 

تي تواجه الدولة يقومون بمهام المرافق العامة من اهم المشاكل التعد مسألة اختيار من         
ينعكس بدوره على الوظيفة  ختيار من يقوم بأداء هذه الوظائفاذ أن حسنَ ا .في العصر الحديث
ذا كانت هذه المشكلة تعترض الو  .يق الغاية او الهدف المنشود منهاالعامة من اجل تحق ظائف وا 
 اكثر ارتباطاً بهابصورة خاصة يكون  الإداريختيار اعضاء  القضاء فأن ا العادية بصورة عامة

لذلك ينبغي العناية اللازمة . مقارنة بالوظائف الاخرى وخطورتها الوظيفة القضائية نظراً لأهمية
والوسائل والشروط التي تكفل  طرائقوذلك بوضع افضل ال الإداريبالية اختيار اعضاء القضاء 

 ى خطورة وظيفة القضاء بصورة عامةبالنظر ال ,الإداريمهام القضاء اختيار الاصلح لتولي 
كذلك يجب ابعاد السلطة التنفيذية قدر الامكان عن  ,بصورة خاصة الإداريووظيفة القضاء 

 .من اجل تحقيق الاستقلال المنشود لهذا القضاء الإداريالتدخل بالية اختيار اعضاء القضاء 

في العراق  الإداريالشروط المتبعة في اختيار اعضاء القضاء و  طرائقومن اجل بيان ال      
 طرائقحيث نتناول في المطلب الاول , سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين والدول المقارنة

بينما نتناول في المطلب  الثاني شروط تعيين اعضاء القضاء , الإدارياختيار اعضاء القضاء 
 .الإداري

 المطلب الول
 الإدارياعضاء القضاء اختيار  طرائق

 الإداريحول الية اختيار اعضاء القضاء  والأساليب المتبعة في الدول طرائقتختلف ال     
إذ ان الاعتماد . (9)باختلاف دساتير الدول والتشريعات المنظمة لوظيفة القضاء في هذه الدول
وآياً  (2)مختلف الدولعلى طريقة او اسلوب ما يعتمد على الفلسفة او الايدلوجية القائمة بين 

                                                           
, 2009, القاهرة , دار النهضة العربية, الإدارياستقلال القضاء  ,عبد الناصر علي عثمان حسين. د - 9

 .     926ص
, الاسكندرية, الفكر الجامعيدار , 9ط, الإداريالوسيط في شرح القانون , محمد احمد ابراهيم المسلماني. د -2

 .621ص ,2099
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فأن لكل طريقة من هذه  الإداريكانت الطريقة او الاسلوب المتبع في اختيار اعضاء القضاء 
و الاساليب ترد الى ا طرائقوتلك ال. (9)العيوب التي تبرر الاخذ بهاق بعض المزايا و ائالطر 

احدى  وصفهب الإداريوان القضاء  يينطريقة التعو , هما طريقة الانتخاب ننظامين رئيسي
وبالتالي فان اختيار اعضائه لا  التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج الجهات القضائية في الدول

 .(2)طرائقيخرج عن احدى تلك ال

في  الإداريما هي الطريقة المتبعة في اختيار اعضاء القضاء  والسؤال الذي يطرح هنا     
عن  الدول المقارنةفي العراق و  الإداريلقضاء عضاء االعراق و الدول المقارنة؟ هل يتم اختيار ا

هذا السؤال سوف نقسم هذا المطلب الى  نللإجابة ع ام عن طريق التعيين؟  الانتخاب طريق
بينما  تخابعن طريق الان الإداريحيث نتناول في الفرع الاول اختيار اعضاء القضاء  فرعين

 .عن طريق التعيين يالإدار نتناول في الفرع الثاني اختيار اعضاء القضاء 

 الفرع الول
 عن طريق النتخاب الإدارياختيار اعضاء القضاء 

ين الاوائل لطريقة انتخاب القضاة على اساس ان من الداع( مونتسكيو ) الفقيه الفرنسي  يعد     
 ب السلطتين التشريعية والتنفيذيةوطالما ان القضاء سلطة مستقلة بجان الامة مصدر السلطات

ن مهمة تدخل لأنهم يؤدو , الحالة يجب ان يختار الشعب من يتولى الوظائف القضائية ففي هذه
ارادة الامة فيما يقضي بين على اعتبار ان القاضي المنتخب يعبر عن  في صميم سيادة الامة

وتعود هذه الطريقة في اختيار . (3)بطريقة غير مباشرة أمواء تم الانتخاب بطريقة مباشرة س الناس
ن وجوب رد السلطة وما أرتاهُ رجال الثورة حينها م م 9971زمن الثورة الفرنسية عام  الىالقضاة 

 ,ن ضمنهم اعضاء السلطة القضائيةوانتخاب اصحاب الوظائف العامة وم كلها الى الشعب
 فهي تقوم بمزاولتهابالتالي و  جميع  السلطات تعود الى الامةوطبقاً لمبادئ الثورة الفرنسية فأن 

                                                           
مجلة , في العراق الإداريضاء والمالي للق الإداريالنظام , فواز خلف ظاهر. م.م, احمد خورشيد حميدي. د -9

 .99ص, 2096, (9)المجلد , (29)العدد , ةجامعة تكريت للعلوم القانوني
, 2099, الجزائر, بدون ناشر, 9ط, ضمانات استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنسا, سفيان عبدلي -2

 .وما بعدها 57ص
, كلية القانون, جامعة البصرة, رسالة ماجستير, اقفي العر  الإدارياستقلال القضاء , ن جاسم شاتييحس -3

 . 6ص,  2099
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طبقاً لنظرية سيادة الأمة فأنها ايضاً  تي تنتخب اعضاء السلطة التشريعيةن الامة هي الا بماو 
 :تتم بطريقتين وان هذه الطريقة من الانتخاب. (9)يجب ان تنتخب اعضاء السلطة القضائية

يتم اختيار القضاة وفقاً لهذه الطريقة عن  -:اختيار القضاة عن طريق الشعب: الطريقة الولى
ام الشعب باختيار قضائه عن طريق الاقتراع العام الذي يكون على درجة او على طريق قي
دة الامة او واعتباره محققاً لمبدأ سيا قضاة محل ثقة المتقاضين من ناحيةليكون ال (2)درجتين

وأكثر اقتراباً من الضمير  لطريقة نابعة من الارادة الشعبيةوهذه ا الشعب من ناحية اخرى
حيث  اخذ بها الاتحاد السوفيتي سابقاً وهذه الطريقة . (3)حدد مضمون القانونالجماعي الذي ي
تشكل جميع المحاكم في الاتحاد ) 9199من الدستور السوفيتي لسنة  (962)نصت المادة 

للمحاكم  السوفيتي على اساس انتخاب القضاة والمحلفين الشعبيين وينتخب القضاة الشعبيون
على اساس حق ( المدينة)من قبل مواطني الناحية والحي ( المدن)ء حيالأالشعبية في النواحي وا

وأيضاً هذه الطريقة . (4)...(الانتخاب العام المتساوي المباشر بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات 
ة والتي تقتصر على قضاء الولايات متبعة في ست وثلاثين ولاية من الولايات المتحدة الامريكي

 لايات بالترشيح للمناصب القضائيةحيث تقوم الاحزاب في هذه الو  فدراليةدون قضاء المحاكم ال
 . (6)ثم يجري انتخاب القضاة بمعرفة الناخبين لمحاكم الولايات المذكورة على اساس حزبي

 

                                                           
, منشأة المعارف, رؤية عصرية لقضية مصيرية -استقلال القضاء, محمد وحيد عبد القوي ابو يونس. د -9

 . 62ص, 2093, الاسكندرية
   , 9110, دون مكان نشر, دون ناشر, 2ط, 9ج,قانون القضاء المدني, محمود محمد هاشم. د: ينظر -2

, 2009, كلية الحقوق, جامعة النهرين, رسالة ماجستير, اختيار الموظفين طرق, سيفان ابراهيم ميخا, 996ص 
 .79ص

كلية , جامعة محمد خضير, رسالة ماجستير, الجزائري الإداريضمانات استقلال القضاء , عمر بكار -3
 .وما بعدها 91ص , 2096, الحقوق والعلوم السياسة

شركة , النظام الدستوري في العراقية العامة في القانون الدستوري و النظر , اخرونان حميد المفرجي و احس. د -4
 . 95ص, 9171, القاهرة , ك لصناعة الكتابالعات

, كلية القانون, جامعة الموصل, رسالة ماجستير, مبدأ استقلال القضاء, سيبان جميل مصطفي الاتروشي -6
 . 19ص,  2003



   
 

 

 9    يالمبحث التمهيدي                                                                               الية اختيار اعضاء القضاء الإدار

حيث ينفرد المجلس النيابي في هذه  ن قبل السلطة التشريعيةوقد يتم انتخاب القضاة م     
وقد اخذت بهذه الطريقة سوريا بالنسبة لتعيين اعضاء  ,سلطة القضائيةة بانتخاب اعضاء الالحال

وان طريقة انتخاب القضاة من قبل . (9)9163و 9160المحكمة العليا المنشأة بموجب دستور 
فمن مزايا هذه الطريقة انها تمثل الطريق السليم الذي بمقتضاه , الشعب لها بعض المزايا والعيوب

ة تؤدي الى كما ان هذه الطريق. (2)ة القضائية تجاه السلطات الاخرىيتحقق الاستقلال للسلط
اما عيوب هذه الطريقة انها . (3)والصلة بين القضاة والشعب وتبين الثقة اهتمام الشعب بالقضاة

من اجل ضمان اعادة  ة لإرضاء جمهوره من فئة الناخبينتجعل من القاضي بحاجة دائم
تؤدي الى عدم تقدير الناخبين للمؤهلات والمزايا التي يتطلب  كما ان هذه الطريقة. (4)انتخابه

اما اذا تم اختيار القضاة من قبل السلطة التشريعية فان ذلك يؤدي الى . (6)توافرها في القضاة
ومن ثم يفتح الباب على مصراعيه لتدخل  ب المكونة للبرلمانوقوع القضاة تحت تأثير الاحزا
كما ان نظام الانتخاب يجعل القضاة خاضعين . (5)القضائيةالاحزاب للسيطرة على السلطة 

لذلك سوف تطغى المؤثرات السياسة والأهواء  حتى يضمنوا نجاحهم في الانتخاباتللأحزاب 
 . (9)الحزبية على جمهور الناخبين

وبمقتضى هذه الطريقة  -:انتخاب القضاة عن طريق السلطة القضائية نفسها: الطريقة الثانية
ار اعضاء السلطة القضائية عن طريق الانتخاب من قبل الهيئة القضائية نفسها بواسطة يتم اختي

                                                           
الحصانة القضائية ومبدأ استقلال القضاء في التشريع الاسلامي والقانون , در محمد القيسيعبد القا.د -9

 .وما بعدها 361ص, 2093, بغداد, المكتبة القانونية, العراقي
 . 99ص , مصدر سابق, اخروناحسان حميد المفرجي و . د -2
شامي . د, 71ص ,  2092, قاهرة ال, دار الفكر العربي, استقلال القضاة, محمد كامل عبيد. د: ينظر  -3

, القضاء الإداري سلسة فقه -منشورات مجلة العلوم القانونية, خصوصية المسألة التأديبية للقضاة, ياسين
 .962ص ,2096, (2)العدد

عبد .د, 429ص,  2096, الاسكندرية, دار الجامعة الجديد, قلال القضاةاست, جابر فهمي عمران. د: ينظر -4
 .246ص, 2003, الاسكندرية, منشأة المعارف, الإداريالنظرية العامة في القانون , عبد اللهالغني بيسوني 

 . 907ص, 2009, بغداد, المكتبة القانونية, الإداريمبادئ القانون , ماهر صالح علاوي الجبوري. د -6
, ر ومكتبة الهلالدا, 9ط, استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي, يس عمر يوسف. د -5

 .36ص, 9116, بيروت
, كلية الحقوق, جامعة تكريت, اطروحة دكتوراه, في العراق الإدارياستقلال القضاء , فواز خلف ظاهر -9

 . 994ص, 2095
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كل مسألة اختيار القضاة الى السلطة و وتمتاز هذه الطريقة بأنها ت. (9)زملائهم من القضاة
نزاهة من يتولى الوظائف والتي تمتلك حسن تقدير للأمور من حيث كفاءة و  تهاالقضائية ذا

لكن ما   ء بعيداً عن تدخل اي سلطة او جهةافة الى تقريره لمبدأ استقلال القضابالإض القضائية
وذلك  لعملية اختيار القضاة يؤخذ على هذه الطريقة انها ستؤدي الى استغلال الهيئة القضائية

حكراً على طائفة معينة الامر الذي يجعل القضاء  الاختيار على الاقارب والأصدقاءتصار قبا
وبالتالي يخل ذلك  ضائية التي تتولى عملية الانتخاباقارب وأصدقاء الهيئة الق هم من القضاة

 . (2)بمبدأ المساواة والكفاءة بين القضاة

الشعب سواء كان  ان طريقة اختيار القضاة بالانتخاب من قبل ومن خلال ما تقدم يتضح     
بطريقة غير مباشرة  أممباشر ن طريق الاقتراع العام البطريقة غير مباشرة ع مأبطريقة مباشرة 

 لقضائية عند قيامهم بأداء مهامهممن قبل ممثليهم في السلطة التشريعية يؤثر على اداء السلطة ا
ساس الكفاءة والنزاهة والمقدرة الشخصية حيث ان اختيار القضاة في هذه الحالة لا يتم على ا

, وظائف القضائية هذا من جانبانما يتم الانتخاب على اساس الاكثر شعبية لتولي ال للقاضي
خمس  مأ سواء كانت لمدة اربع دة محددةومن جانب اخر فأن انتخاب القضاة سوف يكون لم

وهذا سوف يؤثر على القاضي في اكتساب الخبرة  والمعرفة القضائية التي تأتي من  سنوات
القضاة سوف  ركما ان هذه الطريقة في اختيا, خلال استمرار الممارسة في الوظائف القضائية

سواء كان من قبل الجمهور  قاضي سوف يبقى متأثراً بمن ساندهلان ال تؤثر على عمل القاضي
احد الاحزاب الذي سانده اذا كان  أم لانتخاب المباشر من قبل الشعبالذي انتخبه في حالة ا

 .لانتخاب من قبل السلطة التشريعيةا

 

 

                                                           
الضمانات الكفيلة لحسن اداء القضاء لمهامهم بين الشريعة الاسلامية , ضاحي موسى حسن عبد الرزاق. م.م -9

 .933ص , 2094, الاسكندرية, المكتب الجامعي الحديث, و القانون الوضعي
مكتبة , 9ط, طبيعة العمل القضائي بين السلطة المستقلة والوظيفة العامة, مريم قصي سلمان الحسناوي. م.م -2

 .900ص, 2091, بغداد, القانون المقارن للنشر والتوزيع
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                                                                         الفرع الثاني                             
 عن طريق التعيين الإدارياختيار اعضاء القضاء 

 عَد  وتُ  بواسطة السلطة التنفيذية هي التعيين الإداريالطريقة الثانية لاختيار اعضاء القضاء      
ومفاد هذه الطريقة ان تتولى السلطة  .(9)العالمهذه الطريقة الاكثر انتشاراً واستعمالًا من قبل دول 

على اعتبار ان السلطة التنفيذية تكون اكثر  وتعينهم الإداريالتنفيذية اختيار اعضاء القضاء 
كذلك ان قيام السلطة . (2)بالشروط والمواصفات التي يجب توافرها فيمن يتولى هذا القضاء الماماً 

من المرافق العامة  القضاء مرفق   ن  أينسجم مع اعتبار  داريالإالقضاء التنفيذية باختيار اعضاء 
حيث يقوم رئيس السلطة  السلطة التنفيذية بتعيين اعضائه ومن الطبيعي ان تقوم في الدولة

بالإضافة الى ذلك فأن . (3)التنفيذية باعتباره هو المسؤول عن سير المرافق العامة بتعين القضاة
ممثلًا عن الشعب  يعدوبالتالي فأن رئيس السلطة التنفيذية  الامةلاحكام تصدر باسم الشعب او ا

ا ولهذه الطريقة بعض المزاي. (4)وهو صاحب الحق في تعيين من يصدر تلك الاحكام او الامة
. (6)فمن مزايا هذه الطريقة انها تحقق الاستقرار اللازم لحسن اداء الوظائف القضائية والعيوب

ذية بوصفه ممثلًا ورئيس السلطة التنفي باسم الشعب ا القضاء تصدريصدره كما ان الاحكام التي
فأنها تؤدي الى  اما عيوب هذه الطريقة. (5)فبالتالي هو اصلح من يعين القضاة عن ارادة الشعب

الذي يقتضي في ابسط معانيه عدم تدخل اي سلطة في  ,لاخلال بمبدأ الفصل بين السلطاتا
 لال الشكظقة ايضاً انها قد تلقي بعضاً من على هذه الطريومما يؤخذ  .(9)شؤون سلطة اخرى
 اختياره فينهار ك انطلاقاً من حريتها فيوذل اء للسلطة التنفيذية التي عينتهمحول تبعية القض

                                                           

دار , 9ط, لاسلامي وقانون السلطة القضائيةانعزال وعزل القاضي في الفقه ا, رشدي شحاتة ابو زيد. د -9
 .902ص ,9117, القاهرة, الفكر العربي

 12ص , 2001, مصر, دار شتات للنشر والبرمجيات, اختيار القضاة طرق, خالد عبد العظيم اوغاية. د -2
 . وما بعدها

 . 65ص, مصدر سابق, محمد وحيد عبد القوي ابو يونس. د -3
 .994ص,  2006, الاسكندرية, دار الفكر الجامعي, كفالة حق التقاضي, خالد سليمان شبكة. د -4
 . 65ص, المصدر اعلاه, محمد وحيد عبد القوي ابو يونس. د -6
مكتبة الصباح للنشر , استقلال القضاء في التشريع العراقي النافذ, القاضي محمد عبد الله سهيل العبيدي -5

 .93ص, 2092, بغداد, والتوزيع
جامعة , رسالة ماجستير, القانونت القاضي في الشريعة الاسلامية و ضمانا, اهيم عبد الكريم الجبوريحامد ابر  -9

 .99ص , 2003, كلية القانون, بابل
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فضلًا عن اتساع المجال امام , بذلك استقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية
الامر الذي يؤثر  الكفاءةاصحاب الخبرة و  دون النظر الى ضاةهواء الشخصية عند اختيار القالا

 .(9)سلباً على حسن  اداء الجهاز القضائي

كأسلوب لاختيار اعضاء , وقد اخذ المشرع الفرنسي بنظام التعيين من قبل السلطة التنفيذية     
على انه  سيالفرن الإداريمن مدونة القضاء ( L. 233- 1)اذ نصت المادة , الإداريالقضاء 

ة على الملاك بموجب مرسوم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداريتتم تسمية قضاة المحاكم )
 .(2)(صادر من رئيس الجمهورية

كأسلوب لاختيار  التعيين من قبل السلطة التنفيذيةكما ان المشرع المصري قد اخذ بنظام      
لسنة ( 49)لس الدولة المصري رقم من قانون مج( 73)اذ نصت المادة  الإدارياعضاء القضاء 

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب )على انه ( المعدل)9192
رئيس المجلس بعد اخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه 

س المجلس ويعين نواب رئي. ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين
ويعين باقي الاعضاء . ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس

والمندوبين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاصة للشئون 
 .(3)...(ةالإداري

 الإداريار اعضاء القضاء كذلك اخذ المشرع العراقي بنظام التعيين باعتباره اسلوباً لاختي      
( المعدل) 9191لسنة ( 56)دولة العراقي رقم من قانون مجلس ال( اولاً /22)اذ نصت المادة 

يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة )على انه
اب الدرجات الية تعيين اصحقد نص على ف 2006ا الدستور العراقي لسنة م  أ. (4)(مباشرة

وبما ان اعضاء القضاء . (6)موافقة مجلس النوابوذلك باقتراح من مجلس الوزراء و  الخاصة
لية التي حددها فان تعيينهم يجب ان يتم وفقاً للاَ  صةمن المستشار موظفون بدرجة خا الإداري

                                                           
 .355ص, مصدر سابق, عبد القادر محمد القيسي. د -9
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( L. 233- 1)المادة  -2
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)دولة المصري رقم من قانون مجلس ال( 73)المادة  -3
 ( .المعدل ) 9191لسنة (  56) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( اولًا  – 22) المادة  -4
 .2006من الدستور العراقي لسنة ( ب  –خامساً  – 59) المادة  -6
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( ب -خامساً   - 59)وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا في تفسيرها للمادة . (9)الدستور
في حالة طلب تعيين احد ذوي الدرجات الخاصة ممن تشملهم المادة )حيث جاء في تفسيرها 

من الدستور لأول مرة فأن ذلك يتطلب موافقة مجلس النواب على طلب ( ب -خامساً   - 59)
 من الدستور وبضمنهم طلب تعيين مستشاري (ب -خامساً   -59)تعيينهم تطبيقاً لنص المادة 

  - 59)فأن حكم المادة  لى مبدأ تتدرج القواعد القانونيةواستناداً ا. (2)س الدولة لأول مرةمجل
من قانون مجلس الدولة فيما يتعلق ( اولا - 22)من الدستور قد عدل حكم المادة ( ب -خامساً 

 . بتعيينهم بمرسوم جمهوري

إلا انها  جهة الى هذه الطريقةنتقادات المو انه على الرغم من الا ومن خلال ما تقدم يتضح     
د الضوابط ي تحدلذلك تلجأ الدول الى وضع القوانين الت د الاكثر انتشاراً في دول العالمتع

ى لا يترك الامر حت ة الالتزام بها عند تعيين القضاةوالشروط التي يجب على السلطة التنفيذي
نما يقلل من مجال استعمال سل لتقديرها المطلق حيث تمثل  رية الى ادنى حد ممكنطتها التقديوا 

كما أن , الإداريتلك الضوابط او الشروط قيد على السلطة التنفيذية في تعيين اعضاء القضاء 
حفاظاً على  قضاة في مواجهة السلطة التنفيذيةالقوانين في الوقت نفسه تنص على ضمانات لل

ذلك فأن بالإضافة الى , يينهماستقلالهم بحيث تتلاشى تلك السلطة في مواجهة القضاة بمجرد تع
فما فائدة الضمان  واهم من ضمانة الاستقلال الشكلي فأنه ضمانة اولى العبرة بالاستقلال الفني

 .الشكلي اذا كان الاستقلال الفني غائباً 

سلطة من قبل ال الإداريهل ان تعيين اعضاء القضاء  والسؤال الذي يمكن ان يطرح هنا     
ا متبعة في اختيار اعضاء هذا القضاء؟ وم طرائقام ان هناك عدة  ة واحدةالتنفيذية يتم بطريق

للإجابة في العراق والدول المقارنة ؟  الإداريهي الطريقة التي يتم بها اختيار اعضاء القضاء 
من قبل السلطة التنفيذية لا يتم  الإداريعلى هذا السؤال يمكن القول بأن تعيين اعضاء القضاء 

 : هي طرائقوهذه ال الإداريء القضاء لتعيين اعضا طرائقنما توجد هناك عدة وا   واحد قيبطر 

                                                           
, 2001, بغداد , 9ط, (ي الماض, الحاضر, المستقبل) مجلس شورى الدولة , عصمت عبد المجيد بكر. د -9

 .94ص
منشور في الموقع (  2092/  3/  6) في (  2092/ اتحادية / 5) قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  -2

 . الرسمي للسلطة القضائية العراقية
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أن تعيين المندوبين بمجلس اتبعت هذه الطريقة في فرنسا بش -:التعيين بطريقة المسابقة: لا او 
حيث كان يتم تعيين المندوبين قبل انشاء هذه . (9)وذلك قبل انشاء المدرسة الوطنية للإدارة الدولة

على ترشيح هيئة  بناءً بعد ان يجتاز المتقدم امتحاناً  عن طريق مسابقة خاصة المدرسة
وكان الامتحان بالغ الصعوبة وينفرد بالفصل فيه اعضاء مجلس الدولة دون  ,الممتحنين

وكانت طريقة المسابقة متبعة قديماً في تعيين اعضاء مجالس الاقاليم التي سبقت  .(2)غيرهم
وفي الوقت الحاضر يمكن اجراء التعيين عن طريق مسابقة خاصة . (3)سيةة الفرنالإداريالمحاكم 

ولا يجوز ان يتجاوز عدد  ,ةالإداريمحاكم الاستئناف ة و الإداريبالنسبة لأعضاء المحاكم 
الوظائف المراد شغلها عن طريق استخدام المسابقة عن ثلاثة اضعاف عدد الوظائف المعروضة 

                                                           
م ن ويتومدة الدراسة فيها عاما, م9146اكتوبر سنة ( 1)انشئت المدرسة الوطنية للإدارة بالأمر الصادر في  -9

الاولى لغير الموظفين بشرط ان يكونوا : وتجري سنوياً للالتحاق بها مسابقتان, على مسابقة الالتحاق بها بناءً 
للموظفين : والثانية. في الحقوق( بكالوريوس)حاصلين على مؤهل جامعي ولا يلزم ان يكون هذا المؤهل ليسانس

, هم ان يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعيةولا يلزم في, الذين قضوا في الخدمة خمس سنوات على الاقل
وذلك بإلحاقه بمكتب احد , وبمجرد نجاح الطالب في مسابقة الالتحاق بالمدرسة يقضي فترة تدريب عملي

اذ يجوز , المحافظين لمدة سنة لمباشرة التمرين على وظائف الادارة العامة ويتيح له ذلك تكوين خبرة عملية
وبعد  , وفي ان يوقع بعض القرارت, الب ان يفوضه في تصريف بعض الأمورللمحافظ الذي يعمل معها الط

يعود الطالب للمدرسة ويكون عليه ان يقدم بحثاً مطولًا عن احد الموضوعات التي , انتهاء الدراسة العملية
وبعد , اويتم مناقشة هذه الابحاث علناً امام محكمين ويعطي الطالب درجة عليه, فترة تدريبه في أثناءصادفته 

, والاحصاء, الإداريوالقانون , العلوم السياسية: ذلك يتلقى الطالب دراسات نظرية في مختلف الموضوعات مثل
او , الدراسات النظرية يمكن الحاق الطالب لتلقي تدريب عملي لمدة شهرين في احدى الشركات أثناءوفي 

وتناقش هذه , ات في موضوعات معينةكما يكلف الطالب بإعداد بحوث ومذكر , او المصانع, المشروعات
وبعد انتهاء الدراسات . المذكرات والبحوث علناً امام محكمين وتعطي له درجة عليها كما حدث في المرة السابقة

ولكل منهم عندئذ بحسب ترتيبه في النجاح , ويرتب الناجحون حسب مجموع درجاتهم, النظرية يجري امتحان عام
والمحاكم , مجلس الدولة: وتؤهل هذه المدرسة للعمل بعدة جهات منها. العمل بهاان يختار الجهة التي يريد 

عبد الناصر علي عثمان . د: ينظر. والسلك الدبلوماسي, ومحكمة المحاسبة, والمحاكم الاستئنافية, ةالإداري
 .وما بعدها 927ص, مصدر سابق, حسين

 .925ص, المصدر اعلاه, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 .وما بعدها 995ص, مصدر سابق, فواز خلف ظاهر حسن -3
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رجين من المدرسة الوطنية ة للطلبة المتخالإداريمحاكم الاستئناف و  ةالإداريكل عام في المحاكم 
 . (9)وللمرشحين من المحيط الخارجي للإدارة

وفي مصر يلاحظ ان اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المصري نصت بأن يكون التعيين      
ة بشروط يحددها وما يعلوها من الوظائف الفنية بمجلس الدول ريقة المسابقة بالنسبة للمندوبينبط

ة من قانون مجلس الدول( 70-94)من بين الفئات التي حددتها المواد رئيس مجلس الدولة
وأعضاء الهيات , هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء, نو المعيد)وهذه الفئات هم المصري

ة كذلك اوجبت اللائح, والعاملون والمشتغلون بعمل يعد نظيراً للعمل القضائي, القضائية الأخرى
بقرار  الداخلية لمجلس الدولة المصري اللجوء الى طريقة المسابقة العامة التي تحدد شروطها

في حالة تعيين المندوبين المساعدين من غير الحاصلين على  يصدر من رئيس مجلس الدولة
اما . (2)أي الحاصلين على تقدير مقبول في ليسانس الحقوق, جيد, جيد جداً , امتياز: تقدير

الى موقف المشرع العراقي فأنه لم يأخذ بهذه الطريقة في تعيين اعضاء القضاء  بالنسبة
 .(3)الإداري

قد اخذ بهذه الطريقة في  ان كل من المشرع الفرنسي والمصري ومن خلال ما تقدم يتضح     
حيث تكون  تحقيقاً للعدالة طرائقباعتبارها من افضل ال الإداريتعيين بعض فئات القضاء 

حيث يتم الاختيار من بين الحاصلين على اعلى  .ساوية بين جميع المتقدمين للمسابقةالفرص مت
على اعتبارات  المسابقة بناءً  هحيث تجري هذ ل الوظائف القضائيةتقديرات في المسابقة لشغ

وما يلاحظ على موقف المشرع العراقي بهذا  .اءة والمهنيةمبنية على اساس من الكف موضوعية
من هنا ندعو المشرع و  .الإدارييأخذ بهذه الطريقة لتعين بعض فئات القضاء الشأن انه لم 

والنص على طريقة المسابقة لاختيار بعض فئات القضاء  اقي الى تعديل قانون مجلس الدولةالعر 
بالإضافة الى ما تحققه من كفاءة ومهنية في , تحقيقاً للعدالة طرائقباعتبارها اكثر ال الإداري
 .الاختيار

  
                                                           

دار , (التشريعيالقسم  -الجزء الاول)الفرنسي  الإداريمدونة القضاء , كمال جواد كاظم الحميداوي. د -9
 .وما بعدها 12ص, 2020 ,لبنان, السنهوري

 .931ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 .1ص, ر سابقمصد, حسين جاسم شاتي -3
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قة في فرنسا يتم الاعتماد على هذه الطر  -:التعين عن طريق العداد الفني المسبق :انياا ث
ومستشاري الدرجة الثانية بالمحاكم , المندوبين من الدرجة الثانية بمجلس الدولة)بالنسبة لتعيين

ؤلاء من اذ يتم تعيين ه( ة الاستئنافيةالإداريوكذلك مستشاري الدرجة الثانية بالمحاكم , ةالإداري
يشترط النظام الفرنسي لتعيين المندوبين  9145ومنذُ عام . (9)خريجي المدرسة الوطنية للإدارة
 :من الدرجة الثانية بمجلس الدولة

 . يجب القبول اولًا بالمدرسة الوطنية للإدارة -9
 .من دراسات نظرية وتدريبات عملية, اكمال الاعداد الفني اللازم في هذه المدرسة -2
اذ  تخرج من المدرسة الوطنية للإدارةلحصول على تقدير يؤهل اختيار مجلس الدولة عند الا -3

وذلك بسبب الاقبال المتزايد على  الخريجين الاوائل في هذه المدرسةيجب ان يكون المتقدم من 
 .وظائف مجلس الدولة

في مجلس يجب ان يبدي المتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة رغبته وتفضيله للعمل  -4
 .(2)الدولة

ومن مزايا  .الإدارياما المشرع المصري فلم يأخذ بهذه الطريقة في تعيين اعضاء القضاء      
على درجة عالية  الإدارياو في القضاء  ل ان يكون المعينين بمجلس الدولةهذه الطريقة انها تكف

ازنة بين له فرصة اكبر للمو مما يتيح  دارة ومشكلاتها العملية المختلفةمن الكفاءة في علوم الا
 .(3)وحماية مبدأ المشروعية متطلبات الادارة العامة

وجهات  نتقاص من حق مجلس الدولة الفرنسيويرى البعض ان هذه الطريقة تؤدي الى الا      
والذين  مين على المدرسة الوطنية للإدارةوالذي اعطى للقائ ضائهفي اختيار أع الإداريالقضاء 
بالإضافة الى ذلك فأنه لا , الإداريوجهات القضاء  غالب اجانب عن مجلس الدولةفي ال يكونون

وطبيعة الدراسة بها  ,للإدارة الحصول على مؤهل قانوني يشترط للدخول الى المدرسة الوطنية
حيث لا يقوم الطالب  لوظائف العامة على تباين أنواعهاوالتي يكون الغرض منها اعداد الطالب ل

كذلك فأنها لا تؤهل الطالب للعمل في القضاء  ,فيها دراسة فنية دقيقة الإداريون بدراسة القان

                                                           
 .99ص, مصدر سابق , فواز خلف ظاهر . م.م, احمد خورشيد حميدي . د -9
 .وما بعدها 929ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 .96ص, 9171, بيروت, دار الثقافة للنشر والتوزيع, في لبنان وفرنسا الإداريالقضاء , زهدي يكن -3
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إلا انه يمكن ان يرد على ذلك ان . (9)مما يتخوف معه ضعف المدارك الفنية للمعينين الإداري
كما انهم  ,يجين الاوائل في المدرسة الوطنيةالذين يعينون بمجلس الدولة يكونون من الخر 

بعد اختيارهم وقبل مباشرة  ضائي بمجلس الدولة مدة غير قليلةب في القسم القيخضعون للتدري
 .(2)ة الاستئنافيةالإدارية والمحاكة الإداريالعمل ونفس الحالة بالنسبة للذين يعينون في المحاكم 

اما بالنسبة الى موقف المشرع العراقي فأنه لم يأخذ بهذه الطريقة في تعيين اعضاء القضاء 
 .(3)إلا انه قد اخذ بهذه الطريقة بالنسبة لتعيين اعضاء القضاء العادي الإداري
بين الدرجة يلاحظ ان المشرع الفرنسي قد اخذ بهذه الطريقة لتعيين مندو  ومن خلال ما تقدم     

ومستشاري , ةالإداريوكذلك تعيين مستشاري الدرجة الثانية في المحاكم  ,الثانية بمجلس الدولة
بهذه  المصري والعراقي فأنهما لم يأخذااما المشرع . ة الاستئنافيةالإداريبالمحاكم  الدرجة الثانية

وما توفره من كفاءة مهنية عالية بالنسبة  من المزايا الكثيرة لهذه الطريقةعلى الرغم  الطريقة
والأخذ بهذه الطريقة  اقي الى تعديل قانون مجلس الدولةومن هنا ندعو المشرع العر  .رجينللمتخ

 .وذلك بعد ان يتم استحداث مدرسة للإدارة الإداريلتعيين بعض فئات القضاء 

في فرنسا  -:التعيين من بين الحاصلين على مؤهل قانوني معين او من بين فئات معينة: ثالثاا 
وتم الاخذ بها بالنسبة لتعيين اعضاء . (4)تعرف هذه الطريقة بالدور الخارجي او الدور من الخارج

كذلك  يتم اختيارهم من مستشاري الدولة فرؤساء هذه المحاكم ة الاستئنافيةالإدارياكم ورؤساء المح
اما من اعضاء المحاكم )ة الاستئنافية من الفئات التالية الإدارييتم تعيين اعضاء المحاكم 

: او في ثلث وظائف الاعضاء بالنسبة للفئات التالية, ة وذلك بدون تحديد نسبة معينةالإداري
الذين يشغلون وظائف من الطائفة  وناو العسكري ونالمدني وناو الموظف, لمحاكم العاديةضاة اق
او المحامون بمجلس الدولة ومحكمة النقض ممن أمضوا عشر , او وظائف نظيرة لها, (أ)

كذلك تم الاخذ بهذه الطريقة بالنسبة لتعيين اعضاء المحاكم . (6)سنوات في ممارسة المهنة
                                                           

 .921ص, سابقمصدر , عبد الناصر علي عثمان حسين. د: يهال اشار, رأي الاستاذ فالين -9
 .921ص, المصدر نفسه, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 .99ص, مصدر سابق, حسين جاسم شاتي -3
حكام القضاء , جورجي شفيق ساري. د -4 , 2005, القاهرة, دار النهضة العربية, 5ط, الإداريقواعد وا 

 .995ص
عبد الناصر علي عثمان . د. وما بعدها 77ص, مصدر سابق, كاظم الحميداوي كمال جواد. د: ينظر -6

 .وما بعدها 930ص, مصدر سابق, حسين
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او , اعضاء القضاء العادي: لممكن اجراء تعيين خارجي من فئات معينة وهماذ من ا ةالإداري
او من , او من موظفي الدولة او الاقاليم الذين يتمتعون بأقدمية معينة, اساتذة الجامعات

الموظفين التابعين لإحدى تشكيلات الوظيفة العامة والتي سبق تخرجهم من المدرسة الوطنية 
ت من خارج مجلس الدولة بدرجة مستشار او مقرر لا يمكن ان تتم إلا وان التسميا. (9)للإدارة

لوظائف التي وهذا الرأي يؤخذ فيه بنظر الاعتبار ا د اخذ رأي نائب رئيس مجلس الدولةبع
كما يؤخذ بنظر الاعتبار احتياجات الملاك التي يتم  ضافة الى خبرتهبالإ مارسها الشخص سابقاً 

ويتم نشر هذه الرأي في الجريدة الرسمية  نائب رئيس مجلس الدولة اً من قبلالاعلان عنها سنوي
 .(2)في الوقت ذات مع قرار التسمية

حيث . (3)اما في مصر فأن هذه الطريقة تعد الطريقة العامة لتعيين اعضاء مجلس الدولة     
لها من ما يعاداو  ن الحاصلين على ليسانس في الحقوقيتم اختيار المندوبين المساعدين من بي

من قانون مجلس الدولة ( 93)بالإضافة الى شروط اخرى نصت عليها المادة  الشهادات الأجنبية
من غير اعضاء  مباشرةقانون مجلس الدولة التعيين  كذلك اجاز. (4)9192لسنة ( 49)رقم 

ولا يدخل في هذه  د ربع درجات وظائف المجلس الفنية خلال سنة مالية كاملةالمجلس في حدو 
رج بة وظائف المندوبين والوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خاالنس

مجلس الاعضاء السابقون ب: والفئات التي يجوز التعيين منها المجلس وكذلك الوظائف المنشأة
, المحامون, اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ,القضائية الأخرىاعضاء الهيات  الدولة

 .(6)بقرار من المجلس الاعلى للهيات القضائية نظيراً للعمل القضائي تبريعل والمشتغلون بعم

حيث  لطريقة لتعيين اعضاء مجلس الدولةفأنه قد اخذ بهذا ا اما بالنسبة الى المشرع العراقي     
الدولة هو الحصول  ان المشرع العراقي يشترط لتعيين المستشار والمستشار المساعد في مجلس

                                                           
وما  655ص, 2092, لبنان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 9ط, مجلس الدولة, عصمت عبد المجيد بكر. د -9

 . بعدها
 .49ص, مصدر سابق, كمال جواد كاظم الحميداوي. د -2
 .وما بعدها 930ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -3
 (.المعدل) 9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 93)المادة  -4
 (.المعدل) 9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 96, 94)المواد  -6
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بالإضافة الى توافر الخدمة  امعية اولية في الاقل في القانونهو شهادة ج ميعلى مؤهل عل
 .(9)الفعلية بعد التخرج من الكلية في وظيفة قانونية او قضائية في دوائر الدولة والقطاع العام

فمن مزايا هذه الطريقة انها تؤدي الى اختيار  هذه الطريقة بعض المزايا والعيوبوان ل     
حيث ان توافر هذه الخبرات من  اشخاص ذات خبرات وثقافات مختلفة الدولة من اعضاء مجلس

اما عيوب  .الإداريشأنه القضاء على موطن الخلل والضعف الموجود في سير عمل القضاء 
او يكون فيها الترجيح  الإداريهذه الطريقة فأنها قد تؤدي الى المساس بحيدة اعضاء القضاء 

 . (2)ةالإداريعلى العدالة  لاعتبارات مصالح الادارة

تم عن طريق في العراق ي الإداريتبين لنا ان اختيار اعضاء القضاء  من خلال ما تقدم     
ان  .قضائية أمدمة الفعلية سواء كانت قانونية بالإضافة الى توفر الخ الحصول على مؤهل علمي

بمبدأ العدالة في عملية تخل إلا انها قد  كانت تحقق الكفاءة العلمية للعضوهذه الطريقة وان 
عن الاعتبارات المهنية  بعيداً  قاً لاعتبارات شخصية او اجتماعيةاذ قد يتم التعيين وف الاختيار
يتم من قبل السلطة  الإداريوما يرجح هذا الطرح ان عملية تعيين اعضاء القضاء  والفنية

وجعل تعيين اعضاء  س الدولةاقي الى تعديل قانون مجلومن هنا ندعو المشرع العر  .التنفيذية
مع طريقة  تحقيقاً للعدالة طرائقباعتبارها اكثر ال يتم من خلال دمج طريقة المسابقة مجلس الدولة

الحصول على مؤهل علمي معينة بالإضافة الى اشتراط وجوب التوافر الخبرة الفعلية في وظيفة 
 .قضائية او قانونية

                                                                             المطلب الثاني                       
 الإداريشروط تعيين اعضاء القضاء 

ته في ايصال الحقوق ان مسؤولية القاضي الجسيمة والواجبات التي يتولاها القاضي ومسؤولي     
ن والشروط التي يجب اكل ذلك يفرض على الجهات ذات العلاقة وضع الضوابط  الى مستحقيها

, وحياده ,وحسنَ سيرته, من وجوب احاطته بالعلوم القانونية تتوفر فيمن يتصدى لمنصب القضاء
ومن هنا تأتي اهمية وضع شروط او ضوابط تتعلق باختيار اعضاء  .بالإضافة الى شروط أخرى

                                                           
 (. المعدل)9191لسنة ( 56)ن مجلس الدولة العراقي رقم من قانو ( رابعاً /ثالثاً /29, رابعاً /ثالثاً /20)المواد  -9
 .وما بعدها 930ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
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عملية اختيار حيث من شأن هذه الشروط ان تقيد دور السلطة التنفيذية في  ,الإداريالقضاء 
 .من اجل تحقيق الاستقلال المنشود لهذه القضاء الإدارياعضاء القضاء 

الشروط التي يجب  (عدلالم)9191لسنة ( 56)وقد بين قانون مجلس الدولة العراقي رقم      
لى وجوب توافر بعض الشروط الخاصة حيث نص ع الإداريتوافرها لتعيين اعضاء القضاء 

والتي نص عليها  افرها للتعيين في الوظائف العامةالتي يجب تو  العامةبالإضافة الى الشروط 
ومن اجل بيان الشروط التي يجب توفرها  (المعدل)9150لسنة ( 24)دنية رقم قانون الخدمة الم

نخصص الفرع الاول , سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين الإداريفيمن يتولى منصب القضاء 
بينما نخصص الفرع الثاني الى الشرط , الإدارياء القضاء الى الشروط العامة لتعيين اعض
 .الإداريالخاصة لتعيين اعضاء القضاء 

الفرع الول                                                                                     
 الإداريالشروط العامة لتعيين اعضاء القضاء 

قد نص عليها قانون  الإداريب توفرها لتعيين اعضاء القضاء ان الشروط العامة التي يج     
يشترط في ( )91)حيث نصت المادة  (المعدل) 9191لسنة ( 56)رقي رقم مجلس الدولة الع

تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة التي يجب 
يطبق )من قانون مجلس الدولة ( 30)لك نصت المادة كذ. (9)(توافرها للتعيين في الوظائف العامة

وبالرجوع الى قانون الخدمة . (2)(قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون
يتضح انه قد بين الشروط العامة التي يجب توفرها  (المعدل)9150لسنة ( 24)دنية رقم الم

 :ما يلي وهذه الشروط تتمثل في مةلشغل الوظائف العا

فيمن يتولى منصب القضاء ان يكون  رط القوانين في مختلف دول العالمتشت -:الجنسية: اولا 
القاضي  ن  إوالفقه يبرر ذلك على اعتبار  .(3)منتمياً الى البلد الذي يتولى فيه منصب القضاء

ضافة الى ذلك بالإ ,يتولون الوظائف العامة في الدولةولا يجوز لغير المواطنين ان  عام   موظف  

                                                           
 (.المعدل) 9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العرقي رقم ( 91)المادة  -9
 (.المعدل) 9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العرقي رقم ( 30)المادة  -2
, عة والنشر والتوزيعالمكتبة الجامعة للطبا, 9ط, الليبي الإدارياصوال القانون , محمد عبد الله الحراري. د -3

 .40ص ,2091, ليبيا
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ومن ثم  ان القاضي هو عضو في سلطة الدولةو  قضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولةان ال
 .(9)يجب ان يكون ممن يحملون جنسيتها

بالشخص الذي يشغل ط العامة التي يجب توافرها و شرط الجنسية من الشر  يعدوفي مصر       
من حيث اعتباره الوظائف  صريشرط يستخلص من نص الدستور الموهذا ال الوظائف العامة

كذلك فأن المشرع المصري قد اشترط صراحة في قانون مجلس الدولة . (2)العامة حق للمواطنين
فأنه  ما بالنسبة لموقف المشرع العراقيا. (3)عضواً في مجلس الدولة يعين شرط الجنسية فيمن

كذلك فأن قانون . (4)داريالإاشترط توافر الجنسية العراقية كأحد شروط تعيين اعضاء القضاء 
قد اشترط فيمن يعين قاضياً ان يكون عراقياً  (المعدل)9191لسنة ( 950)ائي رقم التنظيم القض

 . (6)بالولادة

في مصر  ؟مزدوج الجنسية الإداريما هو حكم القاضي  والسؤال الذي يمكن ان يطرح هنا     
( 93/9)قد نص في المادة  (معدلال)9192لسنة ( 49)فأن قانون مجلس الدولة المصري رقم 

يتضح من هذا النص ان . (5)...(ان يكون مصرياً )على انه يشترط في عضو مجلس الدولة 
دون التفرقة بين  في مجلس الدولة ان يكون مصرياً  عضواً  قد اشترط فيمن يعين يالمشرع المصر 

 الجنسية اً ن يكون منفردكذلك فأنه لم يشترط في العضو ا, الجنسية الاصلية والجنسية المكتسبة
اما في  .في مصر الإداريلى وظيفة القضاء وبالتالي فان بإمكان متعدد الجنسية من ان يتو 

ان يكون عراقياً  ن بوظيفة مستشار او مستشار مساعدالعراق فأن المشرع قد اشترط فيمن يعي

                                                           

الوظيفة , عمار بوضياف. د, وما بعدها 36ص, مصدر سابق, حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري : ينظر  -9
 .12ص. 2096, الجزائر, ر والتوزيعجسور للنش, 9ط, العامة في التشريع الجزائري

 .2094من الدستور المصري لسنة ( 94)المادة  -2
, 306ص, 9111, القاهرة, دار النهضة العربية, الإداريوسيط القضاء , انور احمد رسلان. د: ينظر -3
, (الإدارياء تنظيم القض -مبدأ المشروعية -الرقابة على اعمال الادارة)  الإداريالقضاء , سامي جمال الدين.د

مبدأ ) الإداريالقضاء , ابراهيم عبد العزيز شيحا. د ,هامش 362ص, 2003, الاسكندرية, رفمنشأة المعا
 .392 ص ,2005, الاسكندرية, منشأة المعارف, (الإداريتنظيم القضاء  -المشروعية

 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العرقي رقم ( اولاً /29, اولاً /20)المادة  -4
 (.المعدل)9191لسنة ( 950)من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( 35)المادة  -6
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 93/9)المادة  -5
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المتجنس من ان يتولى ويتضح من ذلك ان المشرع العراقي قد منع  (9)بالولادة ومن ابوين عراقيين
 د الى اهمية وخطورة وظيفة القضاءولعل السبب في هذا المنع يعو , الإداريوظيفة القضاء 

كما انه يعد الضامن الحقيقي لحقوق الافراد  لاحيات المهمة التي يمارسهابالإضافة الى الص
 .  (2)وحرياتهم من تجاوز السلطات

في الشخص الذي يتولى يجب توفره  عام   شرط   ةم يتضح ان شرط الجنسيمن خلال ما تقد     
 .م قضاءً ادارياً أ ء كان هذه القضاء قضاءً عادياً سوا منصب القضاء

قاضي بولاية وبالتالي لا يصح ان يكون ال ان القضاء ولاية من الولايات -:الهلية المدنية: ثانياا 
وبذلك يجب , او عته, او جنون ,او غفله, او لسفه, لعدم بلوغه سن الرشد غيره لنقص في اهليته

ففي مصر فأن قانون مجلس . (3)الإداريتوافر الاهلية المدنية الكاملة بالنسبة لأعضاء القضاء 
 .(4)الدولة قد اشترط تمتع عضو مجلس الدولة بالأهلية المدنية الكاملة

دولة لس الالى هذا الشرط في قانون مجفأنه لم يشر  ما بالنسبة لموقف المشرع العراقيا     
( 24)لكنه اشار الى هذا الشرط في قانون الخدمة المدنية رقم  (المعدل) 9191لسنة ( 56)رقم

اذ اشترط ذلك ان يكون بموجب تقرير طبي صادر من السلطات الطبية ( المعدل) 9150لسنة 
 .(6)المختصة

 نه من لاعلى اساس ا طبيعي   الشرط امر   ومن خلال ما تقدم يتضح ان النص على هذا     
كما يلاحظ ان  .ب اولى عدم قيامه بإعمال الآخرينفمن با يستطيع القيام بإعماله الشخصية

ا الشرط في بل نص على هذ ط في قانون مجلس الدولةو المشرع العراقي لم ينص على هذه الشر 
هذا الشرط في قانون  على العكس من المشرع المصري الذي نص على قانون الخدمة المدنية

مجلس الدولة والنص على هذا ومن هنا ندعو المشرع العراقي التعديل قانون  .الدولةمجلس 
 . وعدم ترك تنظيمه للقواعد العامة الشرط كما فعل المشرع المصري

                                                           
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( 29/9, 20/9)المواد  -9
رسالة , التنظيم القانوني لحق متعدد الجنسية في تولي المنصب السيادي, زهراو الموسوي دعاء ابراهيم -2

 .52ص, 2097, كلية القانون, جامعة ميسان, ماجستير
 .937ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -3
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 93/9)المادة  -4
 (.المعدل) 9150لسنة ( 24)من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( اولاً  -9)مادة ال -6
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, السيرة محمود   نان يكو  الإداريالقضاء  عضوتشترط القوانين في  -:الصلاحية الدبية: ثالثاا 
 لأسباب ماسة بالسمعة والشرف, بيةاحكام جزائية او تأديولم تصدر بحقه , (9)وحسنَ السمعة

در من نقاء بسبب ما للوظيفة القضائية من اهمية بالغة تتطلب فيمن يتولاه ان يكون على اكبر ق
 . (2)وعلى اعتبار ان فاقد الشيء لا يعطيه وبياض الصفحة ليحترم الناس قضاءه, السيرة

كون الشبهات التي تثأر حول العضو ان ضروري ان تويرى جانب من الفقه انه ليس من ال     
الى صدور احكام جنائية  كما انه ليس من الضروري ان تؤدي ,ترتقي الى حد تشكيل جريمة

حتى وان لم  مما يؤثر على سمعة الشخص وسيرته بل يكفي ان تتناقلها الألسن ضد الشخص
لسنة الناس في محيط ان تتناقلها أاذ يكفي  ت مستندة الى وقائع معينة تؤيدهاتكن هذه الشبها
 .(3)وان تستقر في وجدانهم كحقيقة تزعزع الثقة في المرشح وتنال من اعتباره اجتماعي معين

 الإداريالقضاء  عضوويرى الباحث عدم امكانية التسليم بهذا الرأي حيث لا يمكن اقصاء      
مكتسبة  الشبهات بإحكام قضائية تؤيد هذه ما لم د شبهات تحوم حول سمعته واعتبارهلمجرد وجو 

 .الدرجة القطعية

أي انه كما هو متطلب للترشيح  تمراروحسنَ السيرة والسمعة هو شرط ابتداء وشرط اس     
متطلب فأنه  غيره من الهيات القضائية الأخرى أمسواء كان في مجلس الدولة  ائيةللوظيفة القض

بشأن نظام  المحكمة الدستورية العليا في مصروبهذا الصدد تقول  كذلك للاستمرار في الوظيفة
ان دعوى الصلاحية لا تقوم في الاصل )صلاحية القضاة وأعضاء الهيات القضائية الاخرى 

وان صح الارتكان الى الحكم الصادر في شأنها . على تهمة محددة جرى اسنادها الى القاضي
ومن بينها ان يكون , يولى القضاء ط التي يتطلبها المشرع فيمنو وعلى ضوء الشر , لتقييم حالته

وهو شرط لا ينفك عنه يلازمه دوماً ما , شاغل الوظيفة القضائية محمود السيرة وحسنَ السمعة
 .(4)...(بقي قائماً بأعبائها 

                                                           
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 93/3)المادة  -9
 976ص, 2001, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 9ط, الإداريالقضاء , سالم بن راشد العلوي. د -2

 .ومابعدها
 .946ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -3
منشور , 9112/ 9/2ق دستورية في  7لسنة ( 3)حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في الدعوى رقم  -4

 .في مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا التي تصدر عن المحكمة الدستورية في مصر
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حيث نصت  هذا الشرط في قانون مجلس الدولة وفي مصر نص المشرع المصري على     
إلا يكون قد حكم عليه من : رابعاً . حسنَ السمعة, سيرةان يكون محمودَ ال: ثالثأ – 93)المادة 

 .(9)(المحاكم او مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره

 هذا الشرط في قانون مجلس الدولة فأنه لم يشر الى بالنسبة الى موقف المشرع العراقياما      
نما ت حيث  (المعدل) 9150لسنة ( 24)نية رقم دالى هذا الشرط في قانون الخدمة الم قطر وا 

حسنَ الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس : رابعاً  – 9)نصت المادة 
 .(2)(الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال

ومن خلال ما تقدم يتضح ان المشرع العراقي لم ينظم الشروط العامة لتعيين اعضاء      
نما تركها الى النصوص في قانون مجلس الدولة ريالإداالقضاء  العامة في قانون الخدمة  وا 
ومن  .هذه الشروط في قانون مجلس الدولةعلى العكس من المشرع المصري الذي نظم  المدنية

والنص على تنظيم الشروط العامة  اقي الى تعديل قانون مجلس الدولةهنا ندعو المشرع العر 
 .بما يوفر لهم من ضمانات كافية في مجال التعيين داريالإلتعيين اعضاء القضاء 

الفرع الثاني                                                                                        
 الإداريالشروط الخاصة لتعيين اعضاء القضاء 

قد اشترط  (المعدل)9191لسنة ( 56)راقي رقم قد بينا سابقاً ان قانون مجلس الدولة الع     
وهي الشروط العامة التي يستلزم توافرها في جميع  الإداريبعض الشروط لتعيين اعضاء القضاء 

بالإضافة الى بعض الشروط الخاصة التي يجب توافرها لتعيين اعضاء , الوظائف بصورة عامة
وهذه  الإداريضاء الق التي يكون الهدف منها هو اختيار الاصلح لتولي وظيفة الإداريالقضاء 

 :الشروط هي

المرشح تستدعي بعض الوظائف العامة توافر مؤهلات علمية وفنية في  -:التحصيل العلمي :أولا 
وقد يشترط في بعض الوظائف  والخبرة العلمية ,مثل المؤهل العلمي للتعين في الوظيفة العامة

                                                           
حكام وفتاوى التعليق ع, المحامي ابراهيم المنجى -9 لى نصوص قانون مجلس الدولة في ضوء اراء الفقه وا 

 .197ص, 2003, الاسكندرية, منشاة المعارف, 2ط ,الإداريالقضاء 
 (.المعدل) 9150لسنة ( 24)من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( رابعاً  -9)المادة  -2
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ففي فرنسا فأن التعيين  .(9)وبتخصصات محددة تقدم لها على شهادات علمية معينةحصول الم
ن يكون حاصلًا على ليسانس ومجلس الدولة لا يشترط في المرشح ا الإداريفي وظائف القضاء 

ة من الإداريورؤساء المحاكم , اختيار مستشاري الدرجة الأولى: إلا في حالات قليلة منها الحقوق
ونوا حاصلين على ليسانس وان يك, (أ)حيث يشترط ان يكون هؤلاء من الفئة , بين موظفي الدولة

يتم اختيارهم من قبل خريجي المدرسة الوطنية  الإدارياذ ان اغلب اعضاء القضاء . (2)الحقوق
اما في . (3)حيث انه لا يشترط للقبول في هذه المدرسة الحصول على ليسانس الحقوق للإدارة

 شترط صراحةقد ا (المعدل) 9192لسنة ( 49)صري رقم مصر فأن قانون مجلس الدولة الم
الحقوق من في  بكلوريوسان يكون حاصلًا على درجة ال فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة

ي هذه الحالة في امتحان وان ينجح ف احدى الجامعات المصرية او شهادة اجنبية معادلة لها
رشح كما ان المشرع المصري اشترط حصول الم. (4)تبعاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك المعادلة

اذا كان التعيين في وظيفة  ومين من دبلومات الدراسات العليالعضوية المجلس على دبل
 .(6)مندوب

, ثالثاً /20)فأن قانون مجلس الدولة قد نص في المواد  ما بالنسبة لموقف المشرع العراقيا     
ومن خلال . (5)(حاصلًا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون)على ان يكون ( ثالثا/29
قد اشترط فيمن يعين بوظيفة مستشار ومستشار مساعد  ه النصوص يتضح ان المشرع العراقيهذ

 .(9)الحصول على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون

 
                                                           

 .232ص, 2090, الاردن, لنشر والتوزيعدار وائل ل, 9ط, 2ج, الإداريالقانون , حمدي القبيلات. د -9
 .937ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 . 77ص, مصدر سابق, كمال جواد كاظم الحميداوي. د - 3
 .903ص, 9116, الإسكندرية, دار المطبوعات الجامعية, الإداريالقضاء , ماجد راغب الحلو. د -4
 .17ص, 2006, الاسكندرية, جامعة الجديد للنشردار ال, محمد فؤاد عبد الباسط. د -6
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( ثالثا/29, ثالثاً /20))المواد  5
دراسة في ضوء المادة )من مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة , عصمت عبد المجيد بكر. د: ينظر -9
مجلة , 2093لسنة ( 99)لخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم والتعديل ا 2006من دستور عام ( 909)

تنظيم , محمد طه حسين الحسيني. د ,ومابعدها 904ص , 2096, ة السابعةالسن, (3)العدد , التشريع والقضاء
, 2097, (9)المجلد , (37)العدد , مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, في العراق الإداريالقضاء 

 .وما بعدها 913ص 
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الحقوق  بكلوريوسل على هل يجب ان يكون الحصو  والسؤال الذي يمكن ان يطرح هنا     
مجلس الدولة المصري لم يشترط او ممتاز؟ ان قانون , جداً  او جيد, كأن يكون جيد بتقدير معين

ما يدل على تفضيل ( 69)لكن اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المصري قد نص في المادة  ذلك
 ,وب مساعد بمجلس الدولة على غيرهمالحاصلين على تقديرات معينة في التعيين في وظيفة مند

انه يجب ان يعين اولًا الحاصلين على درجة ممتاز  ليةهذه المادة من اللائحة الداخ حيث قررت
لكن , ثم الحاصلين على درجة جيد, ثم الحاصلين على درجة جيد جداً , في ليسانس الحقوق

عن طريق مسابقة خاصة  اصلين على احدى الدرجات المذكورةيجوز تعيينهم ولو لم يكونوا ح
 .(9)تحدد شروطها بقرار من رئيس مجلس الدولة

إلا ان تعليمات  ةالى هذا الموضوع في قانون مجلس الدول قطر اما المشرع العراقي فلم يت     
تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في  2006لسنة ( 2)رقم

ان يكون  شترطت في تعيين المستشار المساعداذ ا اشارة الى هذا الموضوع ى الدولةمجلس شور 
لكن هذه التعليمات الغيت . (2)ن في الربع الاول من مجموع دورته في كلية القانونمن الناجحي

 .(3)2005لسنة ( 9)بموجب التعليمات رقم 

هذا الشرط في  من خلال ما تقدم يتضح ان كل من المشرع العراقي والمصري قد نص على     
نظم مسألة الشأن انه لم ي لكن ما يلاحظ على موقف المشرع العراقي في هذا قانون مجلس الدولة

حيث انه لم يفضل في التعيين في مجلس الدولة من كان حاصلًا  الحصول على تقدير معين
ومن  .ب اليه المشرع المصري بهذا الشأنبعكس ما ذه, او جيد, او جيد جداً , على تقدير ممتاز

لأن من  هذه المسألةولة والنص على تنظيم هنا ندعو المشرع العراقي الى تعديل قانون مجلس الد
كما انها تضمن العدالة في  خاص ذو كفاءة عاليةبأش الإداريشأن هذه المسألة رفد القضاء 

 .اختيار اعضاء مجلس الدولة

                                                           
 ,170ص, مصدر سابق, المحامي ابراهيم المنجى -9
من تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى ( ثالثاً /2)المادة  -2

 .7ص, 2006/ 26/90في ,  (4009)منشورة في الوقائع العراقية بالعدد , 2006لسنة ( 2)الدولة رقم
تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في  من تعليمات الغاء ( 9)المادة  -3

, 2005/ 93/99في ,  (4047)منشورة في الوقائع العراقية بالعدد , 2005لسنة ( 9)مجلس شورى الدولة رقم
 .90ص
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يتحقق معه النضج  الإداريفي اعضاء القضاء  اً ان القوانين تشترط سناً معين -:العمر: ثانياا 
. (2)لتولي وظيفة القضاء معين   قانوني   د سن  البعض انه من الضروري تحدي اذ يرى. (9)الذهني

وذلك  سنة( 90)سنة والبقاء فيه حتى ( 29)ل الى مجلس الدولة بعمر ففي فرنسا يمكن الدخو 
ة من حيث يتكون مجلس الدول صر الشابة وأخرى متقدمة في العمرمن اجل ايجاد مزيج من العنا

فالشباب يقومون بدراسة  ل في المجلسهذه العناصر الشابة والمسنة والتي تكون فرق العم
ويكون معدل  ل والمناقشة وهم بين فقيه واداريبينما يقومون الاكبر سناً بالتداو  وتحضير القضايا

اما بالنسبة للمستشار المساعد  .سنة( 39)ن من الدرجة الثانية هو متوسط العمر بالنسبة للمندوبي
( 40)هذا الصنف من المجلس هو عمر بالنسبة لوان معدل ال سنة( 30)يقل عمره عن  لا  أيجب 
وان معدل العمر لهذا الصنف من  سنة( 40)شار ان إلا يقل عمره عن ويشترط في المست .سنة

فأنه اشترط ان لا  بالنسبة الى موقف المشرع المصري اما. (3)سنة( 66)منتسبين المجلس هو 
والتأديبية  ةالإدارين عضواً بالمحاكم ن يعيواشترط فيم سنة( 91)عمر المندوب المساعد عن يقل 

اما بالنسبة لمن يعين مستشاراً بالمحاكم يجب ان لا يقل عمره  سنة( 30)قل عمره عن ان لا ي
 .(4)سنة 37عن 

تشار سفي هذا الشأن بين المستشار والم فأنه قد فرق بالنسبة الى موقف المشرع العراقياما      
اما بالنسبة الى . (6)سنة( 66)تشاراً ان لا يزيد عمره عن حيث اشترط فيمن يعين مس, المساعد

 .(5)سنة( 60)المستشار المساعد اشترط القانون ان لا يزيد عمره عن 

بين اعضاء المجلس من  اً قد خلق توازن ما تقدم يتضح ان المشرع الفرنسي ومن خلال     
وبين العناصر المتقدمة في  ابة التي تعمل على تحضير القضاياخلال المزج بين العناصر الش

 اام .ي حيوية الى مجلس الدولة الفرنسيوهو ما يعط مون بالتداول والمناقشةالعمر الذين يقو 
شابة والعناصر فأنه لا يوجد هذا المزيج من العناصر ال بالنسبة الى مجلس الدولة العراقي

                                                           
 (.لالمعد)  9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 93/9)المادة  -9
 .976ص, مصدر سابق, سالم بن راشد العلوي. د -2
 .ومابعدها 654ص, مصدر سابق, مجلس الدولة , عصمت عبد المجيد بكر.د -3
 .11ص, مصدر سابق, محمد فؤاد عبد الباسط. د -4
 .944ص, 2096, بيروت, دار السنهوري, 9ط, الإداريالقضاء , وسام صبار العاني. د -6
 .وما بعدها 937ص, 2097, بيروت, دار السنهوري, الإداريالوجيز في القضاء , لكيرائد حمدان الما. د -5
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من هنا ندعو  .لةاكثر الى مجلس الدو  ةالتي من شأنه ان تضيف حيوي المتقدمة في العمر
شابة بالعناصر والنص على دمج العناصر ال يل قانون مجلس الدولةالمشرع العراقي الى تعد

 .مثلما فعل نظيره الفرنسي المتقدمة في العمر

لخبر والمعرفة بالشؤون القانونية في ان القوانين تشترط توافر ا -:(الخدمة السابقة)الخبرة : الثاا ث
. (9)وهذه الخبرة والمعرفة تختلف بحسب المنصب الذي يتولاه العضو اعضاء السلطة القضائية

حيث يتم  سي اعتمد في تعيينهم على الترقيةفأن المشرع الفرن الإداريوبالنسبة لأعضاء القضاء 
اذ اوجب القانون ضرورة , اختيار المندوبين من الدرجة الاولى من المندوبين من الدرجة الثانية

يث لا يجوز ح, ريق الترقية اليها من بين المندوبين من الدرجة الثانيةشغل هذه الوظائف عن ط
 .الدرجة الثانية هذا هو فتح المجال لترقية مندوبيوكان الغرض من  شغلها من خارج المجلس

حيث يجب  عيين من خارج المجلساما النواب فيتم اختيارهم عن طريق الجمع بين الترقية والت
 من المندوبين من الدرجة الثانية النواب الخالية عن طريق الترقية ثلاثة ارباع من وظائف ءمل

شريطة ان  عن طريق التعيين من خارج المجلس اما الربع الاخير من هذه الوظائف فيتم اشغالها
من العمر ثلاثين وان يبلغ  سنوات في وظيفة مدنية او عسكرية يكون للمعين خدمة لمدة عشر

فثلثي الوظائف  رينلجمع بين طريقة الترقية والتعيين لاختيار المستشاكذلك يتم ا عاماً على الأقل
شرط  مجلسوالثلث الباقي يجوز ان يعين من خارج ال من قبل وظيفة نائب لأتم ن  أالشاغرة يجب 

اما بالنسبة للمستشارين غير العاديين فيتم  .وأربعين سنة على الأقل اً ان يبلغ المعين خمس
 .(2)س من بين المتخصصين في مختلف اوجه النشاط القوميتعيينهم من خارج المجل

ة مباشرة من الوظائف التي اما في مصر فيتم التعيين في مجلس الدولة عن طريق الترقي     
او , او نائب, إلا انه يجوز التعيين مباشرة من غير اعضاء المجلس في وظيفة مندوب تسبقها

من )حيث يجب ان يكون المرشح للتعيين  ةط محددو او مستشار وذلك بشر , مستشار مساعد
( الحقوقيين الذين يعملون في مجال القضاء او المحاماة او تدريسي القانون بالجامعات المصرية

ل في ولا يدخ ي كل وظيفة خلال سنة مالية كاملةوذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية ف

                                                           
 .37ص, مصدر سابق, حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري -9
ابراهيم عبد العزيز .د, ومابعدها 654ص, مصدر سابق, مجلس الدولة , عصمت عبد المجيد بكر.د: ينظر -2

 .ومابعدها 996ص, مصدر سابق, رجي شفيق ساريجو . د, ومابعدها 300ص, مصدر سابق, شيحا
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من يحل محلهم من و  بادل بين شاغليهاالتي تملأ بالت والوظائف هذه النسبة وظائف المندوبين
 .(9)وكذلك الوظائف المنشأة خارج المجلس

ان تكون له خدمة  اشترط في من يعين بوظيفة مستشار فأنه اما بالنسبة الى المشرع العراقي     
ة في دوائر سنة في وظيفة قضائية او قانوني( 97)فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن 

, سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون( 95)وتكون مدة الخدمة  قطاع العامالدولة وال
سواء كانت هذه الخدمة  انونسنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في الق( 94)وتكون مدة الخدمة 

اما بالنسبة للمستشار المساعد فيشترط عند . (2)م بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتينأقبل 
سنة في وظيفة ( 94)تكون له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن  تعيينه ان

سنة للحاصل على ( 92)وتكون مدة الخدمة , قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام
سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في ( 90)وتكون مدة الخدمة , شهادة الماجستير في القانون

ذلك اخذ ك. (3)م بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتينأكانت هذه الخدمة قبل سواء  انونالق
حيث اجاز ترقية المستشار المساعد الى مستشار بشرط ان يكون قد  المشرع العراقي بالترقية

 لها كفاءة جيد ومقدرة على العملواثبت خلا سنوات ثلاث (3)امضى في وظيفته مدة لا تقل عن 
 .(4)الرئاسة ئةبناءً على تقييم وتوصية من هي قانونيين قيمين في الأقل ويكون قد نشر بحثين

من خلال ما تقدم يتضح ان المشرع الفرنسي اعتمد في اختيار اعضاء مجلس الدولة على      
خارج  بالإضافة الى امكانية التعيين من داخل المجلس وحسب التسلسل الهرميالترقية من 

 ةالإداريمما يتيح للعضو اكتساب الخبر في الشؤون القانونية و  المجلس في حدود نسبة معينة
على نظام كذلك اعتمد المشرع المصري  .ى درجة في التسلسل الهرمي للمجلسوصولًا الى اعل

اما المشرع  .باشرة من خارج اعضاء مجلس الدولةمع جواز التعيين م الترقية من داخل المجلس
علية في فة مستشار ومستشار مساعد ان تكون له خدمة فالعراقي فأنه اشترط فيمن يعين بوظي

قية حيث اجاز تر  العراقي اعتمد على نظام الترقية كذلك فأن المشرع ,وظيفة قضائية او قانونية

                                                           
 .ومابعدها 904ص, مصدر سابق, ماجد راغب الحلو. د -9
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم( رابعاً /20)المادة -2
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم( رابعاً /29)المادة -3
 (. المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( 23)المادة  -4
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وهذا الاتجاه  والخدمة السابقة, كفاءة في العضوبشرط توفر ال المستشار المساعد الى مستشار
 .يحسب للمشرع العراقي
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 الفصل الول
 الإداريالحكام القانونية المنظمة للسلوك المهني لأعضاء القضاء 

القائم بها يستهدف  وخدمة اجتماعيه اً وطني اً ان اغلب التشريعات تعد الوظيفة العامة تكليف     
وذلك وفقاً للقواعد القانونية التي تحكم الوظيفة , وتقديم الخدمة للمواطنين تحقيق المصلحة العامة

وان  بات التي تتطلبها الوظيفة العامةالتي تلزم الموظف بمجموعة من المهام والواج. (9)العامة
فأنه يلتزم بالواجبات والمهام الملقاة على عاتق الموظف العام مثل  القاضي باعتباره موظفاً عاماً 

التي  ولكن بالنظر الى الاهمية, وحسنَ معاملة الجمهور, والالتزام بالدوام الرسمي, احترام الرؤساء
, وضمان نزاهته, والرغبة في تحقيق استقلال القضاء, يعقدها المجتمع على الوظيفة القضائية

لتزامات فقد اخضع المشرع القضاة لمجموعة من الواجبات والا, والمحافظة على هيبته وكرامته
 القيام وتتنوع هذه الواجبات والالتزامات التي يجب على القاضي .التي تضمنتها نصوص خاصة

وهي اما واجبات والتزامات  بات والالتزامات الى ثلاثة طوائفوقد قسم الفقه مجموعة الواج .بها
او واجبات والتزامات يجب على القاضي احترامها خارج  ,روضة على القاضي عند ادائه لعملهمف

ومن اجل . بالإضافة الى كل ما يلتزم به القاضي في حياته العامة والخاصة, نطاق عمله
حيث نتناول في المبحث , اطة بهذه الواجبات والالتزامان سوف نقسم هذا الفصل الى مبحثينالاح

بينما نتناول في , لعمله معند ادائه الإدارياعضاء القضاء الاول الالتزامات المفروضة على 
 .مخارج نطاق عمله الإدارياعضاء القضاء المبحث الثاني الالتزامات المفروضة على 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( 3)المادة  -9
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 الولالمبحث 
 ملعمله معند ادائه الإدارياعضاء القضاء اللتزامات المفروضة على 

وتتخذ اشكالًا عديدة يصعب حصرها حصراً  ور الواجبات المفروضة على القضاةتتعدد ص     
من الدول المقارنة الى انعدام  الاغلب الحصر في الاعم اويعود سبب صعوبة هذ ,اً مانعاً جامع

 ة القائمة على شؤون تأديب القضاةوترك تحديدها الى تقدير السلط امل لهاالكالتحديد التشريعي 
. بما تفرضه هذه الوظيفة من حقوق وواجبات, وتراعي هذه السلطة ضوابط الوظيفة القضائية

يفرض المشرع على , هئة القضاء وهيبته وضمان حيدة اعضاومن اجل المحافظة على كرام
سواء كانت هذه  جبات التي يجب عليه ان يتقيد بهاواالقاضي مجموعة من الالتزامات وال

اذ يجب  ادائه لعمله أثناءفي  مأ ة على القاضي قبل البدء بعملهالواجبات والالتزامات مفروض
او الواجبات يشكل حيث ان الخروج عن هذه الالتزامات  ى القاضي احترامها والالتزام بهاعل

ومن اجل الاحاطة بالواجبات المفروضة . ديبي عليهتستوجب توقيع الجزاء التأ مخالفة تأديبية
حيث نتناول في , سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين عند ادائه لعمله الإداريعلى القاضي 

بينما نتناول , عند ادائه لعمله الإداريالمطلب الاول صور الالتزامات المفروضة على القاضي 
 .يادبالح الإداريفي المطلب الثاني التزام القاضي 

 المطلب الول
 عند ادائه لعمله الإداريصور اللتزامات المفروضة على القاضي 

لما لها  ب واسماها واسمى المراتب وأعلاهالا شك فيه ان وظيفة القاضي من اهم المناص     
وصون  ناس وتوفير الامن والطمأنينة لهممن دور فعال في ارساء العدالة وفض المنازعات بين ال

لذلك فان القاضي يتقيد . (9)حماية اعراضهم والمحافظة على ارواحهم وممتلكاتهمحرياتهم و 
 ام ت مفروض عليه قبل البدء بعملهسواء كانت تلك الواجبا بمجموعة من الواجبات والالتزامان

ى ومن اجل بيان هذه الواجبات سوف نقسم هذا المطلب ال .ممارسة العمل القضائي ثناءفي أ
, ه لعملهئأثناء ادافي ببعض الإعمال  الإداريالاول الى التزام القاضي  نخصص الفرع, فرعين

                                                           
 .76ص, 2096, الجزائر, دار الالمعية للنشر والتوزيع, 9ط, اخلاقيات مهنة القضاة, مزوزي ياسين -9
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بالكشف عن ذمته المالية والإفصاح عن  الإداريبينما نخصص الفرع الثاني الى التزام القاضي 
 .تعارض المصالح

 الفرع الول
 لعمله ادائه أثناءفي ببعض العمال  الإداريالتزام القاضي 

ات تتمثل بمجموعة من الواجبات التي يفرضها المشرع على القاضي قبل ان هذه الالتزام     
وأي مخالفة لأحدها , والتي يجب على القاضي احترامها, ادائه لعمله أثناءفي او , بدئه بالعمل

 :وتتمثل هذه الواجبات في مايلي, ترتب مسؤوليته التاديبية

اليمين القانونية من قبل  تشترط اداء حديثةالتشريعات ال ان غالبية -:حلف اليمين القضائية: اولا 
وان هذا اليمين يختلف مضمونها باختلاف  لبدء في مباشرة الوظيفة القضائيةوذلك قبل ا القاضي

 تعالى على اشهاد الله)واليمين عبارة عن . (9)النظام السائد في الدولة التي ينتمي اليها القاضي
خلاص مع علمه المطلق بأن الله جل وعلا مطلع بأن يقوم بعمله بأما صدق نوايا من يحلفه نة وا 

وباعبارة اخرى فأن اليمين القانونية او . (2)(على السرائر والظواهر ويراقبه في كل افعاله وأقواله
, تعهد رسمي يؤديه شخص امام جهة معينة في الدولة قبل تولي المنصب)القسم هو عبارة عن 

د القسم ويع. (3)(اءً على نص وارد في الدستور او القانونكإقرار بمباشرة مهام منصبه بأمانة بن
حد السلطات او عندما تسول له نفسه الانحياز لأحد الخصوم او لأ بمثابة رادع ذاتي للقاضي

وان القسم قد يكون بصيغة , هذا القسم بمثابة ضمانة لحيدة القاضي يعدحيث  الجهات في الدولة
كأن يقسم مؤدي  يكون القسم بدون الصيغة الدينية او قد يةالحال في الدول العربكما هو  دينية
لكن هذا  أقواها يعدوان القسم المقترن بالصيغة الدينية  ,سم بشرفه او يكتفي بالقسم المجردالق

اما القسم غير المقترن  ,ف بطبيعة الحال على الشخص الحالف ومدى ايمانه باللهالامر يتوق
                                                           

دار , نظامه الاجرائي -طبيعة عمله -مجلس تأديب وصلاحية القضاة , ة احمد شوقي المليجياسام. د -9
 .39ص, 2006, القاهرة, النهضة العربية

, (93)العدد, الجامعة المستنصرية, مجلة الحقوق, اليمين الدستورية, علي مجيد العكيلي. م.م: ينظر -2
, جامعة واسط, مجلة كلية التربية, اغة اليمين القضائيكيفية صي, ساهرة موسى. م.م, 3ص,2099, (2)المجلد
 .393ص, 2096, (9)المجلد, (29)العدد

الجامعة الاسلامية في , اطروحة دكتوراه, ضمانات استقلال القضاء الدستوري في العراق, ازاد صالح عبد الله -3
 .996ص, 2091, كلية الحقوق, لبنان
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ه من ايمان الشعوب كافة بأن على الانسان ان يكون صادقاً فأنه يستمد قوت ة الدينيةبالصيغ
لاحيته لمباشرة الوظيفة عدم ص عدم حلف القاضي لليمين القانونيةويترتب على . (9)ووفياً للعهد
حيث ان قرار تعيين القاضي جعله موظفاً عاماً  ن الاحكام والأوامر التي يصدرهاوبطلا القضائية

 .(2)بإلهية القضائية

من قانون القضاء ( 5)على مستوى التشريعات فأن المشرع الفرنسي قد نص في المادة و      
كل قاضي عند تعيينه في ) على ان  9167ديسمبر  22الصادر في ( 9290/67)الفرنسي رقم 

اقسم بأن التزم بأداء : اول وظيفته وقبل ان يبدأ عمله عليه ان يحلف يميناً على النحو التالي
دقة وأمانة وعلى النحو المطلوب مني وان التزم دينياً بالمحافظة على سرية واجبات وظيفتي ب

ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف , المداولات وان يكون سلوكي سلوك القاضي النزيه الامين
ويؤدي القاضي الفرنسي اليمين امام محكمة الاستئناف إلا , ان يعفي القاضي من اداء هذا القسم

 .(3)(ينه مباشرة امام محكمة النقض فأدائه لليمين يتم امام هذه المحكمة الاخيرةاذا كان قد تم تعي

على ( المعدل)9192سنة ل( 49)وفي مصر فقد تضمن قانون مجلس الدولة المصري رقم      
يؤدي اعضاء مجلس الدولة والمندوبين )منه على ان ( 75)اذ نصت المادة  هذا الواجب

اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان اؤدى : ائفهم اليمين الآتيةالمساعدون قبل اشتغالهم بوظ
ويكون اداء رئيس المجلس اليمين امام رئيس . وظيفتي بالذمة والصدق وان احترم القوانين

ويكون اداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين والمستشارين . الجمهورية
اما باقي الاعضاء والمندوبين المساعدين فيؤدون اليمين . لعلياة االإداريالمساعدين امام المحكمة 
 .(4)(امام رئيس مجلس الدولة

                                                           
دار , ل القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعاتمدى استقلا, عصمت عبد الله الشيخ. د -9

 .73ص, 2001, القاهرة, النهضة العربية
, 9194, الاسكندرية, منشأة المعارف, النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات, وجدي راغب. د -2

 .697ص
, بشأن النظام الاساسي للقضاة 9167ر ديسمب 22الصادر في ( 9290/67)من الامر رقم ( 5)المادة  -3

, جامعة المنوفية, اطروحة دكتوراه, المسؤولية التأديبية للقضاة, محمد ضياء محمد محمد الرفاعي:  اشار اليه
 .230ص, 2099, كلية الحقوق

 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 75)المادة  -4
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( المعدل)9191لسنة ( 56)اما في العراق فلم يتضمن قانون مجلس الدولة العراقي رقم      
ي يجب على وهذا نقص تشريع (9)من قانون مجلس الدولة المصري( 75)نصاً يماثل نص المادة 

والنص  اقي الى تعديل قانون مجلس الدولةومن هنا ندعو المشرع العر  العراقي تلافيهالمشرع 
اذ ان من شأن  قبل البدء بمباشرة عمله القضائي وذلك اليمين الإداريعلى وجوب حلف القاضي 

 .عند ممالأته او انحيازه لأحد اطراف الدعوى الإداريهذه اليمين ان يكون رادعاً ذاتياً للقاضي 

ان من اهم الواجبات التي يجب ان  -:بالدوام الرسمي وعدم التغيب الإداريالتزام القاضي : ثانياا 
وان يكون قدوة لغيره في  لقاضي هو التزامه بالدوام الرسمي واحترامه لمواعيدهيلتزم بها ا

 ان ينتظم د لهلذلك يجب على القاضي منذ تعيينه واستلامه للعمل في المكان المحد. (2)الالتزام
فتوفير عدالة دائمة , وعدد الجلسات المسندة اليه, د بمواعيد بدء العملوالتقي, في العمل

 . (3)من المصالح العامة التي تسعى الدولة لتحقيقيها يعد مواطنين عن طريق المحاكم وقضاتهالل

ي ان اذ يجب على القاض المقررة لأداء إعمالهم وفي فرنسا يلتزم القضاة بالمواعيد الرسمية     
قضائي فمن اول مقتضيات العمل ال من شأنه تعطيل سير العمل القضائييمتنع عن كل ما 

ة انقطاعه عن العمل دون اذن وتعد مخالفة تأديبية تستوجب المسال ضرورة سيره بانتظام واطراد
وقد نص المشرع  .وتعطيل سيره المقرراو قيام القاضي بمحاولة الاضراب عن العمل  مسبق

الصادر في ( 9290/67)لى ذلك في المادة العاشرة من قانون القضاء الفرنسي رقم الفرنسي ع
وهو ما "  مدرسة تأهيل القضاة" وذلك بخصوص قضاة المدرسة الوطنية  9167ديسمبر  22

وتطبيقاً . (4)على القاضي في فرنسا ممارسة حق الاضراب حظرفي ينطبق على جميع القضاة

                                                           
 .504ص, مصدر سابق, مجلس الدولة, رعصمت عبد المجيد بك. د -9
التأصيل الفقهي لمدونة قواعد السلوك القضائي الصادر عن المجلس القضائي الاردني , رائد علي الكردي -2

, 2091, (95)المجلد, (9)العدد, مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الاسلامية, 2099لعام 
 .521ص

 .39, مصدر سابق, جياسامة احمد شوقي الملي. د -3
, جامعة بني سويف, اطروحة دكتوراه, التأديبية لأعضاء مجلس الدولة مُسَاءَلةال, علاء ابو بكر علي عيد -4

 .924ص, 2091, كلية الحقوق
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ه اهمل لأن( رولين)نقل القاضي  9150/ 3/3الفرنسي بتاريخ  لذلك قرر مجلس القضاء الاعلى
 .(9)كما قام بالغياب عن مقر عمله دون اذن مسبق بذلك في القيام بواجبات وظيفته

 لتزم بالدوام الرسمي وعدم التغيب عن مقر عملهوفي مصر فقد الزم المشرع القاضي بأن ي     
وقد أشار قانون مجلس الدولة المصري . (2)محدد لهوالمواظبة على الحضور يومياً وفي الموعد ال

 لا يجوز )منه على انه ( 19)اذ نصت المادة  على هذا الواجب( المعدل)9192سنة ل( 49)رقم 
لعضو مجلس الدولة ان ينقطع عن عمله وان يرخص له في ذلك كتابة إلا اذا كان انقطاعه 

ي السنة حسبت المدة الزائدة من اجازته لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة ايام ف
عضو  يعد)من قانون مجلس الدولة المصري على انه ( 17)كذلك نصت المادة . (3)(السنوية

مجلس الدولة مستقيلًا اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون اذن ولو كان ذلك بعد 
عاد العضو وقدم اسباباً تبرر له مع ذلك اذا , انتهاء اجازته او اعارته او ندبه لغير عمل

ة فأن تبين له جديتها الإداريانقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون 
اعُتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب اجازة من نوع الاجازة السابقة او اجازة 

الدولة المصري خدمات احد جلس وتطبيقاً لذلك قد انهى رئيس م. (4)(اعتيادية بحسب الاحوال
لانتهاء مدة اعارته الى جامعة  وذلك 975لسنة ( 791)وذلك بموجب القرار رقم  الأعضاء
 .(6)حيث لم يباشر العضو بالدوام بعد انتهاء مدة الاعارة الكويت

من قانون مجلس الدولة المصري يكاد يتطابق ( 17,19)والجدير بالذكر ان نص المادتين      
إلا ( المعدل)9192لسنة ( 45)من قانون السلطة القضائية المصري رقم ( 99)المادة  مع نص

ا الاعذار فالذي يعرض هذ له عرض الاعذار الذي يقدمه العضوانهما يختلفان من حيث من 
بينما يعرض الاعذار على , ة هو رئيس مجلس الدولةالإدارين ؤو على المجلس الخاص للش

                                                           
دون سنة , دون مكان نشر, دون ناشر, المسؤولية التأديبية للقضاة واعضاء النيابة العامة, د عبد الفتاح مراد -9

 .446ص, نشر
ثرها على مبدأ استقلال القضاء, نذير ثابت محمد علي القيسي. د -2 , ضمانات المسؤولية التأديبية للقضاة وا 
 .10ص, 2099, الاردن, دار الايام للنشر والتوزيع, 9ط
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 19)المادة  -3
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)ة المصري رقم من قانون مجلس الدول( 17)المادة  -4
. 26/3/9110جلسة  -قضائية  33لسنة ( 9357)ة العليا في مصر في الطعن رقم الإداريحكم المحكمة  -6

 .وما بعدها 9909ص, مصدر سابق, المحامي ابراهيم المنجى: لمزيد من التفاصيل حول هذا الحكم ينظر
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المتصور ان لا  اذ من, وهو عضو في السلطة التنفيذية ير العدلجلس القضاء الاعلى هو وز م
 .(9)في حال رغبته او رغبت الحكومة من التخلص من قاضي معين يعرض هذا الأعذار

انه لم يرد فيه نص يتعلق بإلزام  ن ما يؤخذ على قانون مجلس الدولةاما في العراق فأ     
إلا ان قانون انضباط . (2)رسمي وعدم التغيباعضاء مجلس الدولة بالمواظبة على الدوام ال

نص على التزام الموظف بالتقيد ( المعدل)9119لسنة ( 94)موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
. (3)إلا بأذن وتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل, بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه

وذلك لخصوصية , طاع العام غير كاف  في الدولة والقويجب الاشارة الى ان قانون انضباط موظ
 . والدليل على ذلك ان التشريعات المقارنة وضعت له احكام وقواعد خاصة به عمل القاضي

تقيد بالعمل في الموعد ال الإداريومن خلال ما تقدم يتضح لنا انه يجب على القاضي      
ن العمل دون اذن مسبق حيث ان تكرار التغيب ع وعدم التغيب عن العمل دون مبرر المحدد له

فانه يدل بكل  في الحضور لمزاولة العمل القضائي ومن دون أي مبرر يستوجب ذلكاو التأخير 
اذ يعد ذلك من  لأداء اعباء الوظيفة القضائية الإداريتأكيد على عدم الجدية من قبل القاضي 

 .قبيل الاخطاء الوظيفية التي تستوجب الجزاء التأديبي

ان طبيعة الوظيفة القضائية تتطلب  -:مل القضائي في المكان المخصص لهالعممارسة : ثالثاا 
عمله في فقد تتطلب بعض الامور العودة الى مقر  قاضي ان يكون مقيماً في مقر عملهمن ال

                                                           
لا يجوز للقاضي ان يتغيب ) 9192لسنة ( 45)ضائية المصري رقم من قانون السلطة الق( 99)تنص المادة  -9

ولا ان ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص له في . عن مقر عمله قبل اخطار رئيس المحكمة
وفضلا عن ذلك فانه اذا زادت , ذلك كتابة فإذا اخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة الى ذلك كتابة

ع بدون ترخيص كتابي عن سبعة ايام في السنة اعتبرت المدة الزائدة اجازة عادية لمدة تحسب من مدة الانقطا
فإذا استمر القاضي في  , ها القاضي وتنتهي بعودته الى حضور جلساتهر ضحتاريخ اليوم التالي لأخر جلسة 

انقطع عن عمله مدة ثلاثين  القاضي مستقيلًا اذا يعدو . مخالفة هذه المادة وجب رفع الامر الى مجلس التأديب
فإذا عاد خلال سنة من , يوماً متصلة بدون اذن ولو كان ذلك بعد انتهاء اجازته او اعارته او ندبه لغير عمله

تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلًا وقدم اعذاراً عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فأن ثبت للمجلس 
الحالة تحسب مدة الغياب اجازة من نوع الاجازة السابقة او اجازة اعتيادية  جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه

 (.بحسب الاحوال
 .573ص, مصدر سابق, مجلس الدولة, عصمت عبد المجيد بكر. د -2
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( ثانياً  -4)المادة  -3
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وذلك لحسن سير  هذا الالتزام ضرورياً ويعد  ,غير اوقات الدوام الرسمي كالمسائل المستعجلة
 .(9)وانتظام العمل القضائي

الفرنسي وذلك في  الإداريفي مدونة القضاء  المشرع الفرنسي الى هذا الواجب وقد اشارَ      
ة ومحاكم الإدارييجب على قضاة المحاكم )والتي تنص على انه ( L. 231- 9)المادة 

او لمحكمة  الإدارية الاقامة في منطقة اختصاص الاقليمي لمحكمة القضاء الإداريالاستئناف 
ويجوز منح استثناءات بشكل فردي ومؤقت للمستشارين . ة التي ينتمون اليهاالإداري الاستئناف

 .(2)(من قبل رئيس المحكمة

وقد نصت  .الى هذا الموضوع يتطرق اما في مصر فأن قانون مجلس الدولة المصري لم     
نه على ا( المعدل)9192لسنة ( 45)من قانون السلطة القضائية المصري رقم ( 95)المادة 

ويجوز لوزير العدل ولظروف . يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عمله)
استثنائية ان يرخص للقاضي في الاقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها او في بلد اخر 
 يكون قريباً من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها

ويجوز ان تعد لرجال القضاء والنيابة اماكن للإقامة او . رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل
الاستراحة وتنظم بقرار من وزير العدل الاحكام المتعلقة بتخصيص هذه الاماكن وتحديد الاجر 

وقد ذهب بعض الفقه المصري الى القول بأن واجب الاقامة . (3)(الذي يلزم به المنتفعون بها
والباحث . (4)بمقر العمل يقتصر على قضاة المحاكم الابتدائية دون مستشاري محاكم الاستئناف

التي  من قانون السلطة القضائية المصري( 95)ولذلك لعمومية نص المادة  لا يؤيد هذا الرأي
ليه إ تاشار  ذيكذلك فأن الاستثناء ال قر عملهاوجبت قيام القاضي في البلد الذي يكون فيه م

 .ه المادة يقتصر فقط على قضاة المحاكم الابتدائيةهذ

                                                           
 .31ص, مصدر سابق, احمد شوقي المليجي اسامة. د  -9
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( L. 231- 9)المادة  -2
 (.المعدل)9192لسنة ( 45)من قانون السلطة القضائية المصري رقم ( 95)المادة  -3
مذكرات في استقلال , المستشار حسن نجيب بك, 634ص, مصدر سابق, عبد الفتاح مراد. د: ينظر -4

 .247ص, 9146, دون مكان نشر, اءالقض
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على التزام ( المعدل)9191لسنة ( 950)وفي العراق فقد نص قانون التنظيم القضائي رقم      
إلا اذن له رئيس مجلس , ة التي فيها مقر عملهالإداريالاقامة في مركز الوحدة )القاضي ب

 .(9)(قدرهاالقضاء الاعلى بالإقامة في مكان اخر لظروف ي

وهذا نقص  راقي فأنه لم ينص على هذا الواجباما بالنسبة الى قانون مجلس الدولة الع      
ومن هنا ندعو المشرع العراقي الى تعديل قانون . تشريعي يجب على المشرع العراقي تلافيه

 . بالإقامة في المكان المخصص له الإداريمجلس الدولة والنص على وجوب التزام القاضي 

يمارس عمله في المكان  ان الإداريومن خلال ما تقدم يتضح لنا انه يجب على القاضي      
حصوله  إلا في حالة العمل القضائي في غير ذلك المكانولا يجوز له ان يمارس  المخصص له

 ءلةلمساوان مخالفة هذا الواجب يعرض القاضي الى ا على اذن من المرجع المختص
 . نضباطيجب توقيع الجزاء الالتي تستو ا نضباطيةالا

يقصد بالمداولة طرح القضية للتشاور  -:بعدم افشاء سر المداولت الإداريالتزام القاضي : رابعاا 
الصواب  من اجل الوصول الى وجه جهات النظر بصدد القضية المعروضةوتبادل الاراء وو 

بين القضاة في هيئة ية وذلك اما بإجماع قضاة المحكمة او بالأغلب الذي ينبني عليه الحكم
فالمداولة عبارة  .ي الذي ينظر الدعوى فرداً واحداً ولا محل للمداولة اذا كان القاض قضائية واحدة

وفي  يحكموا قبل ان مة من القضاة فيما يجب الحكم فيهعن تبادل الاراء بين اعضاء المحك
 .(2)في وجهات النظروما قد يكون من اختلاف  لمداولة يتم حسم المسائل الأوليةمرحلة ا

ي مرحلة تفكير واقتناع برأي ه ة المداولة بالنسبة للقاضي الفردويذهب بعض الفقه ان مرحل     
ة نظر فالوضع الطبيعي في الخصومة هو تمسك كل طرف بوجه معين أي انها مرحلة اختيار

 مع القانون ار التفسير الذي يتفقوعلى القاضي اختي معينة تختلف عن وجهة نظر الطرف الأخر
بأن يفاجئ , بشرط ان لا يخل في اختياره بحقوق الدفاع لم يتفق مع تفسير الخصوم للوقائعولو 

اذ يجب عليه في هذه الحالة فتح باب المرافعة من  م بتفسير لم يعرض عليهم للمناقشةالخصو 
 .(3)جديد

                                                           
 (.المعدل)9191لسنة ( 950)من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( رابعاً /9)المادة  -9
 .426ص, 2005, القاهرة, دار الشروق للنشر والتوزيع, النظام القضائي الفلسطيني, عبد القادر جرادة. د -2
 .9902ص, مصدر سابق, المحامي ابراهيم المنجى -3
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ين تصدوا للفصل في ضاة الذها احد غير القر ضحهو ان لا ي اما المقصود بسرية المداولة     
ويعد من قبيل  ها محامو الخصومر ضحولا ي, ها كاتب الجلسة او الطابعير ضحفلا ي الدعوى

والحكمة من هذا . (9)الافشاء اطلاع كاتب الجلسة على مسودة الحكم قبل النطق به وتلاوته
القضاء  والحفاظ على كرامة ظة على اسرار المتقاضين من ناحيةالالتزام هي الرغبة في المحاف

. (2)واستقلالهم عند التصويت مما يوفر للإحكام قدسيتها في نظر المتقاضين من ناحية اخرى
اذ تستقر المحكمة في  ة التفكير التي تسبق اصدار الحكممرحل :ويعرف الباحث المداولة بانها

 .وفقاً للقانون حل المناسب للنزاع المطروح عليهاهذه المرحلة الى اختيار ال

من مدونة القضاء ( L. 8)في المادة  شريعات فأن المشرع الفرنسي قد نص  ى مستوى التوعل     
 .(3)(تكون مداولات القضاة سرية) على انه  2000ايار لعام  4الفرنسي الصادرة في   الإداري

الدولة بعدم افشاء سر  قد الزم اعضاء مجلس ما في مصر فأن قانون مجلس الدولةا      
وقد قضت المحكمة . (4)وعدم الاخلال بواجبات الوظيفة القضائية تحقيقاً للنزاهة المداولات وذلك

صدار الحكم دون اشتراكه في )ة العليا في مصر الإداري ان اشتراك احد القضاة في المداولة وا 
ولا يمنع من ذلك حضور هذا القاضي الجلسة التي قدم , سماع المرافعة من اثره بطلان الحكم

والدفع ببطلان الحكم في هذه , م ما دام باب المرافعة لم يفتح في هذه الجلسةفيها اصل الحك
 .(6)(ضي به المحكمة من تلقاء نفسهامن النظام العام تق الحالة

لكن  .لدولة انه لم ينص على هذا الواجبوفي العراق فان ما يؤخذ على قانون مجلس ا     
كتمان )بعلى الزام الموظف  نص (المعدل)9119لسنة ( 94)قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

ها اذا كانت سرية بطبيعتها او أثناءفي المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او 
ولا , صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته

                                                           
منشور في , (عدلمال)9177لسنة ( 24)ة الاردني رقم من قانون اصول المحاكمات المدني( 961)المادة  -9

 .936ص, 2/7/9177بتاريخ ( 646)الجريدة الرسمية بالعدد رقم 
 .49ص, مصدر سابق, اسامة احمد شوقي المليجي. د -2
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( L. 8)المادة  -3

 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 15) المادة  4-
اشار . 9/5/9154جلسة  -قضائية  9لسنة ( 9079)ة العليا في مصر في الطعن رقم الإداريحكم المحكمة  -6

 .9904ص, مصدر سابق, المحامي ابراهيم المنجى: اليه
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لى التقاعد او انتهاء خدمته بأي وجه يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته ع
على التزام القاضي ( ثانياً /9)كما ان قانون التنظيم القضائي قد نص في المادة . (9)(كان
كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية )ب

شخاص ويظل هذا الواجب قائماً حتى بطبيعتها او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الا
 .(2)(بعد انتهاء خدمته

عدا ما يتعلق بالقضاء  بأن اعمال مجلس الدولة تكون سريةويذهب البعض الى القول      
 ومحكمة قضاء الموظفين تكون علنية الإداريويقصد بذلك ان جلسات محكمة القضاء  الإداري

 .(3)ضاة قبل اصدار الحكم تكون سريةوبالتأكيد فأن المداولات التي تجري بين الق

ومن خلال ما تقدم يتضح ان التشريعات قد فرضت على القاضي التزاماً بالمحافظة على      
وعلى  عت القاضي من افشاء سر المداولاتكذلك من مات التي يطلع عليها بحكم وظيفتهالمعلو 

سواء كان ذلك في  الاراءدل القاضي ان يتجنب جعل الدعوى التي ينظرها موضوعاً للنقاش وتبا
ومن جانب اخر فأن هذه التشريعات قد جعلت من افشاء , مع اصدقائه هذا من جانب أممنزله 

كذلك تجعل الحكم القضائي  التأديبية ءلةتعرض القاضي للمسا فة تاديبيةسر المداولات مخال
 .الذي صدر وفقاً لذلك قابلًا للبطلان

اذ انه  النظام والترتيب والهيبة للقاضي ان هذا الالتزام يحقق -:ارتداء الكسوة الخاصة: خامساا 
يحقق نوع من النظام والهيبة داخل و  ن الموجودين في قاعة المحكمةيميزه عن غيره م

 .(4)المحكمة
وتكون  موجب قرار من وزير العدل الفرنسيب تم تنظيم ما يتعلق بملابس القضاةففي فرنسا ي     
وفي حال ارتداء القاضي ملابس خلافاً لما يقرره  روب وغطاء للرأسلملابس مكونة من هذه ا

اما في مصر اصدر وزير العدل القرار رقم  .(6)انه قد ارتكب خطأ تأديبيأ يعدوزير العدل ف

                                                           
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)العراقي رقم من قانون انضباط موظفي الدولة ( سابعاً  – 4)المادة  -9
 (.المعدل)9191لسنة ( 950)من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( ثانياً /9)المادة  -2
 .وما بعدها570ص, مصدر سابق, مجلس الدولة, عصمت عبد المجيد بكر. د -3
, (1)المجلد , (2)العدد , ينجامعة النهر , مجلة كلية الحقوق, تأديب القضاة, عمار طارق عبد العزيز. د -4

 .962ص, 2009
 .وما بعدها 424ص, مصدر سابق, عبد الفتاح مراد. د -6
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يكون للقضاة وأعضاء النيابة )والذي نصت المادة الاولى منه على ان  9199لسنة ( 2526)
, طويلة من قماش اسود مغلفة الصدر ذات اكمام واسعة العامة رداءً قضائي على هيأة سترة

ويتدلى من كتفها الابيض الوسام القضائي المعهود , ويتدلى من العنق شريط من الحرير الابيض
 .(9)...(مثبتاً به نجوم

وهذا  الدولة لم يشر الى هذا الالتزام فأن قانون مجلس بالنسبة الى موقف المشرع العراقياما      
على هذا  وقد نص قانون التنظيم القضائي .يعي يجب على المشرع العراقي تلافيهنقص تشر 

في ارتداء الكسوة الخاصة )التي تنص على التزام القاضي ب( خامساً  – 9)الالتزام في المادة 
وفي هذا الشأن . (2)(المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى أثناء

في الدعوى  21/90/9119حكم لجنة شؤون الادعاء العام الصادر بتاريخ ايدت محكمة التميز
بفرض عقوبة الانذار بحق احد نواب المدعي العام لحضوره الى مركز الشرطة  19/ ت/ 92رقم 

 .(3)بملابس غير رسمية

انه لم يبين بصورة  وقف المشرع العراقي في هذا الشأنومن خلال ما تقدم يلاحظ على م     
على العكس  لى القاضي ارتداها خلال المرافعةالمقصود بالكسوة الخاصة التي يجب ع تفصيلية
ن بينا بالتفصيل الكسوة التي يجب على القاضي ان ياللذ المشرعين الفرنسي والمصري تماماً من
 .المرافعة أثناءفي يرتديها 

 

 

                    

                                                           
النظام التأديبي , ثامر عطب مجيلي:  اشار اليه. 9199لسنة ( 2526) قرار وزير العدل المصري رقم  -9

 .66ص, 2099, كلية الحقوق, جامعة المنصورة, رسالة ماجستير, للقضاة في مصر والعراق
 (.المعدل)9191لسنة ( 950)من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( خامساً  – 9)المادة  -2
 اشار. 9119/ 3/92بتاريخ ( 9119/ موسعة اولى/ 354)قرار محكمة التميز العراقية في الدعوى رقم  -3

رسالة , القضائية في اليمن لأعضاء السلطة( الانضباطي)النظام التأديبي , ضياء عبد الرحمن احمد عثمان: اليه
 .27ص, 2009, كلية القانون, جامعة بغداد, ماجستير
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 الفرع الثاني
 ذمته المالية والإفصاح عن تعارض المصالحبالكشف عن  الإداريالتزام القاضي 

بينما نتناول ثانياً , سوف نتناول في هذا الفرع التزام القاضي بالكشف عن ذمته المالية اولاً      
 .بالإفصاح عن تعارض المصالح الإداريالتزام القاضي 

الذمة المالية قد تم تعريف الكشف عن  -:بالكشف عن ذمته المالية الإداريالتزام القاضي : اولا 
المحرر الذي يثبت فيه من يخضع لإحكام قانون الكسب غير المشروع بيان ذمته )بأنها 
مجموع ما يملكه الشخص المكلف )وقد عرف اخرون كشف الذمة المالية بأنها . (9)(المالية

في ويدخل , في الداخل او في الخارج, وزوجه وأولاده القصر من اموال عينية او نقدية او عقارية
حساب الذمة المالية ما يكون للشخص المكلف او زوجه وأولاده القصر من حقوق وما عليهم من 

 .(2)(ديون قبل الغير

لا انه لم إ مالية عبارة عن محرريلاحظ ان التعريف الاول اعتبر تقرير الكشف عن الذمة ال     
والتي يلتزم  ا هذا المحررالتي يجب ان يتضمنه كذلك لم يبين البيانات يبين طبيعة هذا المحرر
من حيث بيانه  ريف الثاني فأنه اكثر دقة وتفصيلاما بالنسبة الى التع. المكلف بالإفصاح عنها

 .للبيانات التي يجب على المكلف الافصاح عنها

افصاح الشخص : ومن خلال ما تقدم يعرف الباحث تقرير الكشف عن الذمة المالية بأنه     
وذلك من اجل بيان مدى مشروعية الزيادة التي قد  عن ذممهم المالية ه وأولادهالمكلف وزوج
 .تدخل عليها

التي تعد مكملة  لى الزام الموظفين ببعض الواجباتوان بعض القوانين المقارنة تنص ع     
 الوضع المالي والاجتماعي للموظف للالتزامات الوظيفية تمكن الادارة من الوقوف على طبيعة

ويعد تقرير . (3)ف بتقدم كشف الاقرار عن موقفه المالي وأقاربه من درجة معينةبأن تلزم الموظ
                                                           

, الاسكندرية, منشأة المعارف, المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع, حسن صادق المرصفاوي. د -9
 .925ص, 9173

كلية , جامعة العراقيةمجلة ال, النظام القانوني لكشف المصالح المالية في العراق, اثير طه محمد احمد. د -2
 .613ص, 2095, (35) المجلد, (9)العدد, القانون والعلوم السياسية

, 2094, لبنان, منشورات الحلبي الحقوقية, 9ط, اخلاقيات الوظيفة العامة, عثمان سلمان غيلان العبودي. د -3
 .وما بعدها 312ص
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كمال اجرا عنصراً مهماً في مكافحة الفساد في حال تطبيقه (9)الكشف عن الذمة المالية ءاته وا 
مؤسسات الدولة وأجهزتها وموظفيها حيث انه يساعد على تعزيز الثقة ب بالطريقة الصحيحة
بعاد الشبهات والشكوك التي يمكن ان تثار حوله المكلف نفسه وكذلك حماية نزاهة وزيادة , وا 

ومن ثم حماية الجمهور من ان يستغل المسؤول , الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية
وقد رتب قانون هيئة النزاهة العراقي  جزاءات جنائية  (2)وظيفته للانتفاع بها والإثراء على حسابهم

. (3)ع او التأخير في تقديم تقرير كشف الذمة المالية من قبل الشخص المكلففي حالة الامتنا
ا وان المشرع العراقي اوجب على الجهة المختصة ارسال نموذج التقرير الى المكلف حال علمه

عادته في الموعد المحدد هذا بالنسبة للتقرير الأول اما التقرير الدوري  سبب تكليفه ليقوم بملئه وا 
قبل شهر تشرين الثاني  ذاتها ارسال نموذج التقرير الى الجهات التي يتبعها المكلفون فعلى الجهة
رساله الى هيئة النزاه من كل عام ة في موعد لأعمامه عليهم بغية ملئه في بداية السنة الجديدة وا 

وقد منع القانون الجهة التي يتبعها المكلف من صرف أي مستحقات او  كانون الثاني 39اقصاه 
 .(4)ديم أي تسهيلات له ما لم يقدم التقرير كاملًا ويودع لدى هيئة النزاهةتق

فقد الزم المشرع الفرنسي  بالإفصاح عن ذمته المالية الإداريوبالنسبة الى التزام القاضي      
بتقديم اقرار عن ذممهم المالية الى رئيس  ةالإدارية ومحاكم الاستئناف الإداريرؤساء المحاكم 

وخلال  الشهرين التاليين لتولي وظائفهم في غضون لعليا للشفافية في الحياة العامةالهيئة ا
وان أي تغيير جوهري في الوضع المالي لابد ان يتم  ين اللذين يعقبان انتهاء وظائفهمالشهر 

                                                           
لسنة ( 30)في قانون هيئة النزاهة رقم  (تقرير الكشف عن الذمة) ان المشرع العراقي قد اورد مصطلح  -9

( الملغي) 2004لسنة ( 66)وقد اورد امر سلطة الائتلاف رقم (. 99, 95, خامساً / 3) في المواد  2099
, (تقرير الكشف عن المصالح المالية) مصطلح ( 2004في مايس ( 3179)نشر في الوقائع العراقية بالعدد )

اقرار الذمة ) اخذ بمصطلح ( المعدل)9167لسنة ( 96)ساب الشعب رقم اما قانون الكسب غير المشروع على ح
اذ انها اكثر دقة من , ويلاحظ في هذا الشأن ان المشرع العراقي كان موفقاً في اختيار هذه التسمية(. المالية

 .غيرها من المصطلحات
شف عن الذمة المالية في الحماية الجزائية لتقرير الك, رقية عادل حمزة علي, عماد فاضل ركاب. م. أ -2

 .4ص, 2095, (93) العدد, جامعة ذي قار, مجلة القانون للبحوث القانونية, التشريع العراقي
 (.المعدل)2099لسنة ( 30)من قانون هيئة النزاهة  والكسب غير المشروع العراقي رقم ( 91)المادة  -3
, جامعة كربلاء, رسالة ماجستير, شريع العراقيجريمة الكسب غير المشروع في الت, صفاء جبار عبد البديري -4

 .وما بعدها 93ص, 2096, كلية القانون
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ولا . (9)خلال اقرار تكميلي وبشكل الاقرار الاصلي ذاتهعلان عنه في غضون مدة شهرين من الا
ذين لة الالإدارية او رئيس محكمة الاستئناف الإدارياقرار جديد كل من رئيس المحكمة يلزم بعمل 

لية لا يوضع في ملف وان الاقرار الكاشف عن الذمة الما اما بتقديم اقرار منذ اقل من سنةق
  .(2)ولا يمكن ان يكون عرضه للإطلال عليه من قبل الغير الشخص المعني

 اً لسلطة القضائية وكذلك قانون مجلس الدولة لم يتضمن نصوصاما في مصر فأن قانون ا     
ويعامل القضاة في مصر معاملة الموظفين  بإجراءات كشف الذمة المالية اضيتتعلق بإلزام الق

فهم ملزمون بالكشف عن ذمتهم المالية لجهاز الكسب غير  لعموم في قانون الذمة الماليةا
اما  .(3)س سنوات بعد ذلك حتى تركهم للسلك القضائيومرة كل خم, المشروع عند تعينهم كقضاة

قد بين الاشخاص المكلفين بتقديم  2099لسنة ( 30)في العراق فأن قانون هيئة النزاهة رقم 
 (4)والموظفين بدرجة خاصة, ومن ضمنهم الوزراء ومن هم بدرجتهم ف الذمة الماليةتقرير كش

وان نائب الرئيس والمستشار موظفون بدرجة  (6)وبما ان رئيس مجلس الدولة يعد بدرجة وزير
 .فيما يتعلق بالإفصاح عن ذممهم المالية م يخضعون الى قانون هيئة النزاهةفأنه (5)خاصة

هذا الواجب في والمصري لم ينضموا  يومن خلال ما تقدم يتضح ان كل من المشرع العراق     
رع الفرنسي الذي نظم الاحكام الخاص بعكس المش اً تشريعي اً وهذا يعد قصور  قانون مجلس الدولة

                                                           
 .وما بعدها 96ص, مصدر سابق, كمال جواد كاظم الحميداوي. د -9
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( L. 231- 4- 4)المادة  -2
, دون مكان نشر, دون ناشر, 2099يناير  26خريطة العدالة الانتقالية في مصر منذ ثورة , عبد الله خليل -3

 .934ص, دون سنة نشر
يكون ( ) المعدل)2099لسنة ( 30)من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ( 99) تنص المادة  -4

رئيس : أولا -:كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية 
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم : ثالثاً . اعضاء السلطة التشريعية: ثانياً . ية ونوابهالجمهور 

رؤساء الاقاليم ورؤساء : خامساً . رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة: رابعاً . ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة
رؤساء الهيئات المستقلة : سابعاً . لمحافظاتالمحافظون وأعضاء مجالس ا: سادساً . وزراءها ووزراءها ووكلائهم

. الاجهزة الامنيةقادة الفيالق والفرق ورؤساء : تاسعاً . السفراء والقناصل والملاحق: ثامناً . ووكلائهم او نوابهم
الضباط في القوات المسلحة وقوى : الحادي عشر. العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة يرونالمد: عاشراً 

كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن : الثاني عشر. لي والأجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوقالامن الداخ
 (.ذممهم المالية

 .2099لسنة ( 99)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( 4)المادة  -6
 .94ص, مصدر سابق, الماضي, الحاضر, المستقبل –مجلس شورى الدولة , عصمت عبد المجيد بكر. د -5
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ومن هنا ندعو المشرع  .الإداريعن ذمته المالية في مدونة القضاء  الإداريبإفصاح القاضي 
والنص على تنظيم الاحكام الموضوعية والإجرائية , العراقي الى تعديل قانون مجلس الدولة

 .الإداريالخاصة بالإفصاح عن الذمة المالية للقاضي 
ليس هنالك تعريف محدد في  -:بالإفصاح عن تعارض المصالح الإداريالتزام القاضي : ثانياا 

وضع معين يصبح )فمنهم من عرفه على انه  ي لمفهوم تعارض او تضارب المصالحالفقه القانون
فيه الموظف الحكومي العام او المسؤول في مؤسسة ما عند اداء مهامهم في موقع تنافسي ربحي 

بينما يعرف اخرون . (9)(هلين للقيام بواجباتهم تجاه الاخرين بشكل عادلما يجعلهم غير مؤ 
في الحالة او الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف )تعارض المصالح بأنه 

ادائه لواجبه بمصلحة شخصية او مادية او معنوية تهمه شخصياً او تهم احد اقاربه او  أثناء
و عندما يتأثر ادائه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة او غير مباشرة او ا, اصدقائه المقربين

 .(2)(بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار

كل حالة يكون فيه للمكلف او )وقد عرف قانون هيئة النزاهة العراقي تضارب المصالح بأنه      
مادية تتعارض مع منصبه او  زوجه او اولاده او من له صلة قرابة الى الدرجة الثانية مصلحة

 .(3)(وظيفته

مصالح , الحالة التي يكون فيها للمسؤول الحكومي :يعرف الباحث تعارض المصالح بأنهو      
والتي  تطلبه وظيفته من استقلال وحياديةمادية او معنوية تتعارض تعارضاً كلياً او جزئياً مع ما ت

 .المقربين منه روع له او للأشخاصقد تؤدي الى الكسب غير المش

ففي فرنسا فقد نصت  بالإفصاح عن تعارض المصالح الإداريوبالنسبة الى التزام القاضي      
على ان   2000 امايار لع 4الصادرة في  الإداريمن مدونة القضاء ( L. 231- 4)المادة 

 ة الاحتراز من حالات تضاربالإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارييراعي قضاة المحاكم )
مصالح أي تداخل بين ويمثل تضارب في ال. المصالح وعليهم انهاؤها فورياً في حالة وجودها

                                                           
مركز الدراسات العربية , 9ط, جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية, بوغازي سماعين. م.م -9

 .25ص, 2099, مصر, للنشر والتوزيع
مقال منشور في موقع الحوار , المصالح المتعارضة في ظل جهود مكافحة الفساد, احمد فاضل المعموري -2

 .2020/.99/2تاريخ الزيارة , www.m.ohewar.org  : المتمدن على الرابط التالي
 (.المعدل)2099لسنة ( 30)من قانون هيئة النزاهة  والكسب غير المشروع العراقي رقم ( ثامناً /2)المادة  -3

http://www.m.ohewar.org/
http://www.m.ohewar.org/
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والتي تكون ذات طبيعة يمكن ان تؤثر او تبدو , او خاصة اخرى, مصلحة عامةمصلحة عامة و 
 .(9)(انها تؤثر على الممارسة المستقلة والمحايدة والموضوعية لاحدى الوظائف

ل خلا ة ورؤساء هذه المحاكمالإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارياكم ويقوم قضاة المح      
ويتم تقديم هذا  الحهمبتقديم اقرار شامل ودقيق وصادق لمص شهرين من تاريخ توليهم لمهامهم
ة القضائية ة الى رئيس الجهالإدارية ومحاكم الاستئناف الإداريالاقرار بالنسبة الى قضاة المحاكم 

ويقوم رؤساء المحاكم , ثم يتم احالة الاقرار الى نائب رئيس مجلس الدولة يهاالتي تم تنسيبهم ف
 ةالإداريبتقديم الاقرار الى رئيس لجنة التفتيش على المحاكم  ةالإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري

وأية تغيرات جوهرية في الروابط  قرار الى نائب رئيس مجلس الدولةثم يتم احالة هذا الا
. (2)اقرار تكميلي بالإجراءات ذاتها خلال من ينبغي الاعلان عنها خلال شهرين, والمصالح

ويتعين على القاضي الذي يجد نفسه في حالة تضارب المصالح الامتناع عن المشاركة في 
بديل عنه وفقاً لقواعد  الحالة يتم توفير قاض   هوفي هذ الحكم في القضية المعنيةاصدار 

ة او الإداريولرئيس محكمة الاستئناف , الإداريفي مدونة القضاء الاستبدال المنصوص عليها 
في احدى القضايا  ان يدعو احد القضاة الى عدم النظر ة وبمبادرة منهالإداريلرئيس المحكمة 

ذا لم و  هذا القاضي في حالة تضارب مصالح وجود التي يقدر فيها لأسباب تم ابلاغه بها ا 
ذ كانت  ة تحكم في القضية من دون مشاركتهفأن المحكم ب القاضي المعني لهذه الدعوىيستج وا 

ذا لم يقم الشخص المطلوب منه تقديم . (3)هنالك حاجة يتم توفير بديل وفقاً لقواعد الاستبدال وا 
وات فأنه يتعرض لعقوبة السجن لمدة ثلاث سن لح او اخفاء جزء جوهري من مصالحهاقرار المصا

تمثل ت ه العقوبة مقترنة بعقوبة تكميليةن ان تكون هذويمك يورو( 46000)والغرامة بمبلغ 
وذلك وفقاً لما هو  لك الحظر من تولي الوظيفة العامةوكذ .بالحرمان من الحقوق المدنية

مان نزاهة اما في مصر فأنه توجد عدة اليات لض. (4)منصوص عليه في مدونة قانون العقوبات
 ين التي تقيد الموظفين العموميينثير من القوانكما انهم يتقيدون بالك اعضاء السلطة القضائية
تعارض  حظروحدد قانون  سياسة شاملة تغطي تضارب المصالح لكن لا يوجد قانون او

                                                           
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( L. 231-4)المادة  -9
 .الفرنسي الإداريونة القضاء من مد( L. 231- 4- 1)المادة  -2
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( L. 231- 4-3)المادة  -3
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( L. 231- 4- 2)المادة  -4
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الاشخاص الخاضعين ( 9)في المادة  2093لسنة ( 905)المصالح المسؤولين في الدولة رقم 
لسنة ( 45)ية المصري رقم إلا انه قانون السلطة القضائ (9)لإحكامه وليس من بينهم القضاة

, (2)يمكنها التأثير على استقلالهم من ادارة انشطة تجارية او غيرها يمنع القضاة( المعدل)9192
يمنع اعضاء مجلس  (المعدل)9192لسنة ( 49)لمصري رقمكذلك فأن قانون مجلس الدولة ا

 .(3)قلالهم وحيدتهمالدولة من القيام بأي اعمال تجارية او غيرها من شأنها التأثير على است

بعض الفئات ذات  2099لسنة ( 30)العراق فقد الزم قانون هيئة النزاهة رقم  اما في     
ومنهم اصحاب الدرجات الخاصة والوزراء ومن هم بدرجتهم بالكشف عن  ف الخاصالتوصي

قد تؤدي الى تضارب  ت وموجودات وهبات او منافع كبيرةمالهم من انشطة خارجية واستثمارا
س مجلس الدولة له باعتبار ان رئي الإداريوهذا يسري على اعضاء القضاء . (4)المصالح

 .ونائب الرئيس والمستشارين هم من اصحاب الدرجات الخاصة صلاحيات الوزير

بالإفصاح عن تعارض  الإداريلزم القاضي إخلال ما تقدم يتضح ان الحكمة من ومن      
والسلطات التي , الإداريمنصب الذي يشغله القاضي تكمن في خطورة وحساسية ال المصالح
وذلك من خلال ممارسة السلطات  العاموالتي قد تكون منفذاً للإثراء على حساب المال  يتمتع بها

 .الممنوحة له بحكم وظيفته

 المطلب الثاني
 بالحياد في نطاق عمله القضائي الإداريالتزم القاضي 

كذلك يعني مبدأ . (6)(ز القاضي او ميله لأحد الخصومعدم انحيا)يقصد بحياد القاضي      
تجرد القاضي من اية ضغوط داخلية تمليها عليه مشاعره الخاصة او مصالحه )حياد القاضي 

                                                           
 .934ص, مصدر سابق, عبد الله خليل -9
 (.المعدل)9192لسنة ( 45)السلطة القضائية المصري رقم ( 92)المادة  -2
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)قانون مجلس الدولة المصري رقم( 14)المادة  -3
مقال منشور على موقع , الكشف عن الذمة المالية والحق في الخصوصية, القاضي سالم روضان الموسوي -4

 .1/3/2020تاريخ الزيارة , WWW.hic.iq : مجلس القضاء الاعلى العراقي على الرابط التالي
جامعة , مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, مبدأ استقلال القضاء, رمضان ابراهيم عبد الكريم. د -6

 .579ص, 2092, عدد خاص, كلية الحقوق, الاسكندرية

http://www.hic.iq/
http://www.hic.iq/
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ويعرف الباحث حياد القاضي  .(9)(وتحيد به عن التطبيق الصحيح للقانون, المادية الذاتية
التحيز مسبقاً لأحد اطراف دون  معروضة إمامهبالحكم في الدعوى القيام القاضي  :بأنه الإداري
 .وان يكون متحرراً من المؤثرات عدا حكم القانون الدعوى

 بعد ما ضاقت بهم كل سبل الوفاق إلا للقضاء ولم يحتموا بحصنه واوان المتقاضين لم يلجؤ      
بين  إلا انه وعلى الرغم من كل هذا الخلاف والشقاق واحتدم بينهم الخلاف وزادت حدته

 هئقة في حيدة القضاء واستقامة أعضاوهو الث لاَ أ نلحظ انهم اتفقوا على شيء واحد المتقاضين
ويجحد دليل خصمه وصولًا  نهم الى ان يعرض على القاضي حجتهالامر الذي دفع بكل واحد م

 .(2)الى اقتضاء حقه او رفع الظلم عنه

والتجرد حالة ذهنية تعكس  ,و مبدأ التجرديكمله مبدأ اخر وه ويلاحظ ان مبدأ حياد القاضي     
والذي يقتضي منع القاضي من كل ما يتيح له المعرفة المسبقة بأية  الصفاء النفسي لدى القاضي

للتحليل المجدي قبل اتخاذ القرار ومستعداً  مور متعلقة بالنزاع المطروح عليه سوى حكم القانونا
 .(3)وسائر من يحتكم بهم بحكم عمله المتقاضين ضاً أي تمييز بينوراف ومترفعاً عن كل منفعة

التي قد تؤدي الى ميله  ان التشريعات تقرر وجوب ابعاد القاضي عن كل العوامل والظروف     
وان الظروف التي قد تنال من حياد القاضي او تطعن في نزاهته تندرج على درجات  .او تحيزه

ته لنظر دعوى يفقد القاضي معها صلاحي يةظروف على درجة كبيرة من الأهم :لاً و ا ,(4)ثلاث
دم ويطلق على هذه الظروف اسباب ع صومحتى وان لم يرده احد الخ معينة بقوة القانون

ظروف لا ترقى الى هذه  :اً ثاني. او حالات التنحي الوجوبي الصلاحية المطلقة لنظر الدعوى
لم يشأ  وان طلب رد القاضيهذه الظروف متروك تقديرها للخصم ان شاء قام ب حيث ان الأهمية

ظروف اخرى متروك تقديرها  :ثالثاً . ويطلق على هذه الحالة رد القضاة لم يقم بتقديم هذا الطلب

                                                           
دار النهضة , اصول وقواعد المرافعات وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية, احمد ماهر زغلول. د -9

 .943ص, 2009, القاهرة, بيةالعر 
 .999ص, مصدر سابق, محمد وحيد عبد القوي ابو يونس. د -2
مجلة , اخلاقيات مهنة القضاء في المواثيق الدولية والتشريعات العربية والشريعة الاسلامية, ماينو جيلالي -3

 .223ص, 2092, (2)العدد, الجزائر, المركز الجامعي لتامنغست, الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
مجلة القادسية للقانون والعلوم , في الدعوى التي ينظرها الإداريحياد القاضي , حيدر حسن شطاوي. م.م -4

 .393ص, 2099, (4)المجلد, (9)العدد, السياسية



   
 

 

 51    الفصل الاول                          الاحكام القانونية المنظمة للسلوك المهني لأعضاء القضاء الإداري

خله بأنه لا يتمكن من نظر فإذا كان لديه احساس في دا للقاضي وروح الحياد والتجرد لديه
الظروف حالات  ويطلق على هذه الدعوى لخوفه من ان ينحاز لأحد الخصوم او غير ذلك

, وبناءً على ذلك سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين. (9)التنحي الاختياري عن نظر الدعوى
, المطلقة عن نظر الدعوى الإداريحيث نتناول في الفرع الاول حالات عدم صلاحية القاضي 
وى النسبية عن نظر الدع الإداريبينما نتناول في الفرع الثاني حالات عدم صلاحية القاضي 

 .وحالات التنحي الجوازي

 الفرع الول
 المطلقة عن نظر الدعوى الإداريحالت عدم صلاحية القاضي 

ان رد )الفرنسي على  الإداريمن مدونة القضاء ( L. 721- 1)في فرنسا فقد نصت المادة      
 اذا كان هناك سبب جدي, أحد قضاة المحكمة يتم النطق به بناءً على طلب من أحد الاطراف

وان المشرع الفرنسي نص على حالات رد القضاة في قانون . (2)(يدعو للشك في حياده
 .(3)وما بعدها( 349)الاجراءات المدنية وذلك في المادة 

لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة رقم ( 3)اما في مصر فقد نصت المادة      
وتطبق احكام , القانونتطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا )على ان  (المعدل)9192

قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم 
انه لا يوجد ما يمنع من تطبيق قواعد  ويستخلص من هذا النص كقاعدة عامة. (4)(القضائي
التي تسري اذ قام سبب من اسباب عدم الصلاحية  الوجوبي او عدم الصلاحية المطلقةالتنحي 

وقد افتى , (المعدل)9192لسنة ( 45)على القضاة الذين يخضعون لقانون السلطة القضائية رقم 
تتلخص في رغبته في ان يكون  مة التي توخاها المشرع من التنحيمجلس الدولة بأن الحك

وهو ما  حيث يكون العدل رائده وأساس حكمهوب ى كرسي القضاة بعيداً عن كل مؤثرالجالس عل

                                                           
ا وم 965ص, 2005, القاهرة, دار النهضة العربية, مبادئ التنظيم القضائي, ابراهيم امين النفياوي. د -9

 .بعدها
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( L. 721-1)المادة  -2
 .وما بعدها 597ص, مصدر سابق, عبد الفتاح مراد. د -3
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 3)المادة  -4
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اما في العراق فأن حالات عدم صلاحية القاضي . (9)ب مراعاته في المحاكمات التأديبيةيج
 (المعدل)9151لسنة ( 73)دنية رقم قد نص عليها قانون المرافعات الم لنظر الدعوى الإداري

اذ نصت  بصريح العبارة( المعدل)9191لسنة ( 56)وقد اشار الى ذلك قانون مجلس الدولة رقم
 9151لسنة ( 73)تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم )على ( ادي عشرح/ 9)المادة 

لسنة ( 23) وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  9191لسنة ( 909)وقانون الاثبات رقم 
في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة  9179لسنة ( 994)وقانون الرسوم العدلية رقم  9199
ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في  الإداريالقضاء ة العليا ومحكمة الإداري

لنظر  الإداريومن خلال ما تقدم يتضح ان حالات عدم صلاحية القاضي . (2)(هذا القانون
لسنة ( 73)راقي رقم هي نفسها الحالات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية الع الدعوى
 :في يلي وهذه الحالات تتمثل (المعدل)9151

ان سبب  -:(3)اذا كان القاضي زوجاا او صهراا او قريباا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة: اولا 
نتيجة لهذه  يتمثل في خشية التأثير في حياد القاضي ونزاهته, عدم الصلاحية في هذه الحالة

مما قد يؤدي  حد الخصوم في الدعوى التي ينظرهاالذي تجمع بينه وبين ا القرابة او المصاهرة
الى ميله لهذا الخصم وترجيح مصالحه على مصالح خصمه وبالتالي لا يتحقق بذلك المساواة 

ولكن هل يقوم هذا السبب اذا انقضت رابطة المصاهرة بين . (4)والعدالة المنشودة من القضاء
يذهب  ,وفاة او طلاقكما لو أنحل الزواج ب تربطه به هذه العلاقة من الخصوم القاضي وبين من

 ماً حتى بعد انحلال رابطة الزواجان هذا السبب يظل قائ, وهو ما يؤيده الباحث غالبية الفقه
                                                           

, الاسكندرية, يدار الفكر الجامع, 2ط, رد ومخاصمة اعضاء الهيأت القضائية, علي عوض حسن. د -9
 .وما بعدها 223ص, 9111

 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم( حادي عشر/ 9)المادة  -2
لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 19/9)هذه الحالة نصت عليها المادة  -3

من قانون المرافعات المدنية ( 945/9)دة اما في مصر فقد نصت على هذا الحالة الما, (المعدل)9151
اما في فرنسا , (كان القاضي قريباً او صهراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة ااذ) والتجارية المصري بقولها 

اذا كان القاضي او زوجته قريباً او صهراً لأحد )من قانون المرافعات على انه ( 349/3)فقد نصت المادة 
ويلاحظ في هذا الشأن ان المشرع الفرنسي قد توسع في , (الدرجة الرابعة بدخول الغاية الخصوم او زوجته حتى

 .وهذا الاتجاه يحسب للمشرع الفرنسي, وذلك بشمول زوجة القاضي وزوجة احد الخصوم, هذه الحالة
, القاهرة, دار النهضة العربية, تنظيم القضاء المدني في سلطنة عمان, اسامة روبي عبد العزيز الروبي. د -4

 .995ص, 2007
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والحفاظ على احكام القضاء من  ن اجلها اقرت اسباب عدم الصلاحيةوذلك اخذاً بالحكمة التي م
ة تنتهي بينما يذهب البعض الاخر من الفقه الى ان رابطة المصاهر , (9)ان يتعلق بها ادنى شبهة

دم الصلاحية بالوفاة او بانحلال عقد الزواج بالطلاق او بالخلع وحجتهم في ذلك ان حالات ع
كما ان المشرع يقصد المصاهرة القائمة  والاستثناء لا يجوز التوسع فيه وردت على سبيل الحصر

خصوم مع أي من  الإداريكيف تتصور قرابة القاضي  السؤال الذي يطرح هناو  .(2)لا المنقضية
وهي شخص اعتباري وليس  صفة دائمةلاسيما وان احد الخصمين هو جهات الادارة ب الدعوى

ة العليا في مصر ان الإداريذهبت المحكمة  .(3)لها صفة الشخص الطبيعي من قرابة او غيرها
القريب او هو ان يكون  جعل القاضي غير صالح لنظر الدعوىالقرابة او المصاهرة التي ت

صيل فيها هو الا نىوقد بينت ان المقصود بالخصم في هذا المع في الدعوى الصهر خصماً 
النسبة وان ذلك لا يسري على النائب كالوصي او القيم او كالوزير ب مدعياً او مدعياً عليه

ذلك ان  ي على الوزراء حين يمثلون الدولةوان القرابة هنا لا تسر  للدعاوى المتعلقة بالدولة
بالنسبة للقرار المطعون  فالخصومة فيها عينية الإداريهو اختصام القرار موضوع دعوى الالغاء 

ويذهب . (4)لا شخصية بين الطاعن والوزير حتى ولو نسب للأخير اساءة استعمال السلطة فيه
ي رتبتها ة العليا المصرية بالغت في النتائج التالإداريان المحكمة , ويؤيدهم الباحث, بعض الفقه

إلا انه لا يمكن فصله عنها  حكومةفالوزير وان كان ممثلًا قانونياً لل الالغاءعلى عينية دعوى 
عن شخص  الإداريحيث انه لا يمكن فصل القرار  الاقل بالنسبة للنقطة محل البحث على

هة الادارة غيره من ممثلي ج أمسواء كان الوزير  مصدر القرار وخاصة اذا نسب الى مصدره
يخرج الدعوى من  الإداريهذا السبب من اسباب الطعن على القرار  لان اساءة استعمال السلطة

                                                           
 .239ص, مصدر سابق, ضاحي موسى حسن عبد الرزاق. م.م -9
, الاسكندرية, دار الجامعة الجديد للنشر, حماية القاضي وضمانات نزاهته, عادل محمد جبر احمد شريف. د -2

 .234ص, 2007
 .215ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -3
 اشار. 1/3/9169ئية الصادر بجلسة قضا 2لسنة ( 9440)ة العليا في الطعن رقم الإداريحكم المحكمة  -4

 .وما بعدها 215ص, اعلاهمصدر ال, عبد الناصر علي عثمان حسين. د: اليه
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وفي هذه الحالة فأن الخصم الاخر لن يؤمن  ضوعية ويسبغ عليها الصفة الشخصيةطبيعتها المو 
 .(9)وهو يعلم بصلة القاضي بمصدر القرار وتجرده الإداريعلى حياد القاضي 

ده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين اذا كان للقاضي او لزوجه او لأحد اول: ثانياا 
ويشترط في هذه الحالة وجود خصومة قائمة  -:(2)او مع زوجه او احد اولده او احد ابويه

وفي هذه الحالة يجب ان  ي او زوجه مع احد الخصوم او زوجهبالفعل امام القضاء بين القاض
وان تستمر قائمة وقت  ورة امام القاضيرفع الدعوى المنظتكون الخصومة القضائية قد بدأت قبل 

ولا يعتد بالخصومة اللاحقة او الخصومة المفتعلة بقصد تنحية القاضي عن  نظره لهذه الدعوى
بق على الخصم مع ان هذه الحالة تط, ويؤيدهم الباحث, ويذهب بعض الفقه. (3)نظر الدعوى

ة او لزوجه دعوى مقام الإدارياضي فهل اذا كان للق جهة الادارة فقط ولا تطبق على جهة الادارة
ان ذلك يؤدي  يصبح غير صالح لنظر كل دعاوى هذه الوزارة المنظورة امامه؟ ضد احد الوزارات
 الإداريالى ان تصبح حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى بالنسبة للقاضي  من الناحية العملية

 .(4)والاستثناء هو الصلاحية هي الأصل

 

 

 

 

                                                           
جراءات القضاء , مصطفي كمال وصفي. د -9 , مكتبة الانجلو المصرية, الكتاب الثاني – الإدارياصول وا 

 .91ص, 9154, مصر
لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 19/2)لة نصت عليها المادة هذه الحا -2

من قانون المرافعات المدنية ( 945/2)اما في مصر فقد نصت على هذا الحالة المادة , (المعدل)9151
ع اذا كان للقاضي او لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعاوى او م)والتجارية المصري بقولها 

حالة وجود دعوى سابقة )بقوله ( 349/4)اما في فرنسا فقد نص على ذلك قانون المرافعات في المادة (. زوجته
 (.او قائمة بين القاضي وزوجته او احد الخصوم وزوجته

, القاهرة, دار النهضة العربية, مبادئ المرافعات والتنظيم القضائي في سلطنة عمان, اسامة الروبي. د -3
 .52ص, 2007

, حيدر حسن شطاوي. م.م. وما بعدها 219ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د: ينظر  -4
 .396ص, مصدر سابق
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القاضي وكيلاا لأحد الخصوم او وصياا عليه او قيماا او وارثاا ظاهراا له او كانت  اذا كان: ثالثاا 
له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او بأحد 

 ن الوكالة او الوصاية او القوامةويشترط في هذه الحالة ان تكو  -:(9)اعضاء مجلس ادارة الشركة
اذا كانت قد انقضت قبل  ها لا تعتبر سبباً لعدم الصلاحيةوبالتالي فأن, ة عند نظر الدعوىقائم

 .(2)رفع الدعوى
 ذه الحالة من حالات عدم الصلاحيةومن خلال ما تقدم يتضح ان الحكمة من تقرير ه     

 .يكمن في عدم تأثر حياد القاضي وتجرده بعاطفته
صوله او لأزواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو اذا كان له او لزوجه او لأ: رابعاا 

والمقصود بالمصلحة في  -:(3)وكيلاا عنه او وصياا او قيماا عليه مصلحة في الدعوى القائمة
الدعوى القائمة ان يوجد القاضي او زوجته او احد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او من 

ي هذه يتأثر بالحكم الصادر ف عليه في مركز قانوني اً او قيماً يكون هو وكيلًا عنه او وصي
مثال ذلك ان يكون القاضي او احد , دون ان يكونوا خصوماً فيها الدعوى التي ينظرها القاضي

بين من  النزاع حول ملكيتها امام القاضي ممن سبق ذكرهم مستأجرا للشقة السكنية التي يدور

                                                           
لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 19/3)هذه الحالة نصت عليها المادة  -9

من قانون المرافعات المدنية  (945/3)اما في مصر فقد نصت على هذا الحالة المادة  .(المعدل)9151
اذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في اعماله الخصوصية او وصياً عليه او قيماً او )والتجارية المصري بقولها 

 بأحد مظنونه  وارثناً له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي احد الخصوم او بالقيم عليه او
ختصة او بأحد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في اعضاء مجلس ادارة الشركة الم

اذا كان القاضي او  -2)من قانون المرافعات على انه ( 349/2/5)اما في فرنسا فقد نصت المادة , (الدعوى
لفاً مك اذا كان القاضي او زوجته -5. زوجته دائناً او مديناً او مظنونه وراثته له او موهوباً له من احد الخصوم

 (. بإدارة اموال احد الخصوم
 .959ص, مصدر سابق, ابراهيم امين النفياوي. د -2
لسنة ( 73)راقي رقم من قانون المرافعات المدنية الع( 19/4)هذه الحالة نصت عليها المادة  -3

ة من قانون المرافعات المدني( 945/4)اما في مصر فقد نصت على هذا الحالة المادة  .(المعدل)9151
اذا كان له او لزوجته او لأحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو )والتجارية المصري بقولها 

اما في فرنسا فقد نص على ذلك قانون المرافعات (. وكيلًا عنه او وصياً او قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة
 (.مصلحة شخصية في النزاع اذا كان للقاضي او زوجته) بقوله ( 349/9)في المادة 
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طلان التصرفات ويطالب بالحكم بب ملكيتها لهاي وبين شخص اخر يدعى اجر هذه الشقة للقاض
 (9)باعتبارها صادرة من غير المالك التي صدرت من خصمه ومنها عقد ايجار الشقة

اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها : خامساا 
مقصود بذلك ان يكون القاضي قد وال -:(2)قاضياا او خبيراا او محكماا او كان قد ادى شهادة فيها

او كتب في  ظورة امامه وهو يعمل في المحاماةاعطى راياً او استشارة او ترافع في الدعوى المن
 كأحد اساتذة القانون في الجامعات ذلك قبل ان يتولى وظيفة القضاءالدعوى كفقيه قانوني او 

كأن تعرض عليه وهو  من قبلكان القاضي قد نظر الدعوى كما يتحقق هذا السبب ايضاً اذا 
وهو قاضي ذات الدعوى التي سبق له نظرها او الفصل فيها  ة العلياالإداريقاضي في المحكمة 

امام وان المقصود بسبق نظر الدعوى كقاضي هو سبق نظرها  .في محكمة قضاء الموظفين
في نفس  بحيث انه اذا كان قد سبق للقاضي ان نظر القضية درجة او مرحلة اخرى للتقاضي

او يصدر  القاضي حكماً تمهيدياً في الدعوىكأن يصدر  لا يقوم سبب عدم الصلاحيةالدرجة ف
ة في مصر في الإداريوهذا ما ذهبت اليه المحكمة . (3)حكماً باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات

م رغم التي اصدرت الحك الإداريكون احد المستشارين عضواً بهيئة محكمة القضاء  احد إحكامها
عادة  ية ابان عمله كمفوض امام المحكمةسبق ابداءه رأيا في القض يترتب عليه بطلان الحكم وا 

 .(4)القضية الى المحكمة لنظرها من جديد

                                                           
 .وما بعدها 54ص, مصدر سابق, مبادئ المرافعات والتنظيم القضائي في سلطنة عمان, اسامة الروبي. د -9
لسنة ( 73)راقي رقم من قانون المرافعات المدنية الع( 19/6)هذه الحالة نصت عليها المادة  -2

 من قانون المرافعات المدنية( 945/6)مادة اما في مصر فقد نصت على هذا الحالة ال .(المعدل)9151
اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله )والتجارية المصري بقولها 

اما في فرنسا فقد (. بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضياً او خبيراً او محكماً او كان قد ادى شهادة فيها
اذا كانت للقاضي سابقة معلومة بالنزاع قبل بدء )بقوله ( 349/6)افعات في المادة ون المر نص على ذلك قان

 (.كأن قاضياً او محكماً او مستشاراً لأحد الخصوم, عمله
, تنظيم القضاء المدني في سلطنة عمان, اسامة روبي عبد العزيز الروبي. د: ينظر في نفس المعنى  -3

 .وما بعدها 920ص, مصدر سابق
, مصدر سابق, علي عوض حسن. د: اليه  اشار. 6/5/9199العليا في مصر في ة الإداريحكم المحكمة  -4

 .229ص
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 الإدارييجعل من القاضي , ومن خلال ما تقدم يتضح ان توافر احد اسباب عدم الصلاحية     
ذا تصدى وحكم في الدعوى , صوم بذلكحتى وان لم يتمسك الخ, غير صالحاً لنظر الدعوى وا 

 .كان حكمه باطلًا حتى وان اتفق الخصوم على ذلك, على الرغم من ذلك

 الفرع الثاني
 النسبية عن نظر الدعوى وحالت التنحي الجوازي الإداريحالت عدم صلاحية القاضي 

او  لنظر الدعوىالنسبية  الإداريسوف نتناول في هذا الفرع حالات عدم صلاحية القاضي      
بالإضافة الى حالات التنحي الجوازي او الاختياري عن نظر , ما تعرف بنظام رد القضاة

 : الدعوى

برد يقصد  -:(رد القاضي)النسبية لنظر الدعوى الإداريحالت عدم صلاحية القاضي : اولا 
سباب الرد وذلك اذ توافر احد ا القاضي ابعاده من نظر الدعوى بناءً على طلب احد الخصوم

على حياد وتتميز اسباب الرد عن اسباب عدم الصلاحية في انها اقل تأثيراً . (9)المحددة قانوناً 
القاضي  وبالتالي فأن توافر احدها لا يؤدي الى عدم صلاحية القاضي في الاعم الغالب
نما يتوقف اثرها على طلب احد  للاستمرار في نظر الدعوى الخصوم منع القاضي من نظر وا 

وذلك  في الدعوى كان حكمه فيها صحيحاً  فإذا لم يطلب احد الخصوم رد القاضي الدعوى
ضي في هذه الحالة عدم نظر الدعوى وان حيث اوجب القانون على القا بخلاف عدم الصلاحية

. (2)حيث يصبح القاضي في هذه الحالة غير أهلً للقضاء بقوة القانون لم يقم احد الخصوم برده
حيث ذكر اسباب الرد على سبيل  يز بين اسباب عدم الصلاحية والردفرنسي لم يموان المشرع ال

 .(3)تاركاً للخصوم التمسك بها من عدمه قانون المرافعات المدنيمن ( 349) الحصر في المادة

قد اشار الى احكام ( المعدل)9192لسنة ( 49)ولة رقم اما في مصر فأن قانون مجلس الد     
تسري في شأن ) من قانون مجلس الدولة على ان ( 63)حيث نصت المادة  الإداريرد القاضي 

ة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض وتسري في الإداريرد مستشاري المحكمة 
                                                           

 .925ص, مصدر سابق, المدني في سلطنة عمانتنظيم القضاء , اسامة روبي عبد العزيز الروبي. د -9
, دون مكان نشر, ون ناشرد, الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, احمد السيد صاوي. د -2

 .931ص, 2090
السنة السابعة , (2)العدد, مجلة هيئة قضايا الدولة المصرية, نظام رد القضاة, السعيد محمد الازمازي. د -3

 .هامش 93ص , 2003, والاربعون
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والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا  الإداريشأن رد مستشاري محكمة القضاء 
ة الإداريوتسري في شأن رد اعضاء المحاكم , ستشاري محكمة الاستئنافالقواعد المقررة لرد م

وتسري هذه القواعد على مفوضي . (9)(والمحاكم التأديبية الاخرى القواعد المقررة لرد القضاة
في تحضير  اً لهم دور  ن  أ لا  إ ةالإداريبالرغم من انهم لا يتولون الفصل في الدعوى  (2)الدولة

اما في العراق  .(3)للرأي الذي يبدونه في التقرير اثر في تكوين اقتناع المحكمةة و الإداريالدعوى 
ة او اسباب رد القاضي قد نص عليها قانون المرافعات المدنية يفان حالات عدم الصلاحية النسب

وان هذه الحالات تسري على اعضاء , (4)(13)في المادة ( المعدل)9151لسنة ( 73)رقم 
 :وتتمثل هذه الحالات في يلي .(6)الإداريالقضاء 

اذا كان احد الطرفين مستخدماا عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته  -9
من تربطه  ويقصد بالمستخدم كل -:(5)او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها

                                                           
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 63)المادة  - 9
وتؤلف الهيئة من احد نواب رئيس , 9166لسنة ( 956) وضي الدولة بالقانون رقم تم استحداث هيئة مف -2

ويشترط لصحة انعقاد محاكم القضاء , ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين, المجلس رئيساً 
ا وتهيئتها وتختص الهيئة بتحضير القضاي, حضور ممثل هيئة مفوضي الدولة باستثناء المحاكم التأديبية الإداري

يداع تقارير او مذكرات تحدد فيها وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع مع ابداء الرأي  للمرافعة وا 
وجعل القانون للهيئة الحق في اقتراح تسوية النزاع ودياً على اساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها , مسبباً 

      .922ص, مصدر سابق, وسام صبار العاني .د. ة العلياالإداريقضاء المحكمة 
, دار محمود للنشر والتوزيع, 9ط, مخاصمة ورد وتنحي القضاة وأعضاء النيابة, رضا السيد عبد العاطي -3

 .92ص, 2095, القاهرة
 (.المعدل)9151لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 13)المادة  -4
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم( حادي عشر/ 9)المادة  -6
لسنة ( 73)راقي رقم من قانون المرافعات المدنية الع( 13/9)هذه الحالة نصت عليها المادة  -5

اذ وجدت علاقة ) بقوله ( 349/9)اما في فرنسا فقد نص على ذلك قانون المرافعات في المادة  .(المعدل)9151
نون من قا( 947/4)اما في مصر فقد نصت المادة  .(وجته وبين احد الاطراف او زوجتهاضي او ز تبعية بين الق

اذ كان احد الخصوم خادماً له او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الخصوم ) على انه  المرافعات المدنية والتجارية
ن المشرع الفرنسي نص على علاقة ويلاحظ ا(. او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده

انه على  اللذان نصا بعكس القانون المصري والعراقي, وبين احد الاطراف وزوجته, التبعية بين القاضي وزوجته
ولا شك ان عمومية النص الفرنسي في هذه الحالة افضل من النص , كان احد الخصوم خادماً او مستخدماً  اذا

 .    المصري والعراقي



   
 

 

 58    الفصل الاول                          الاحكام القانونية المنظمة للسلوك المهني لأعضاء القضاء الإداري

اما المقصود  .(9)والسائقامل والعااكالوكيل او الكاتب او السكرتير  بالقاضي رابطة التبعية
 فإذا كان الاجتماع على  الطعام وة بين الخصم والقاضي على الطعامبالمؤاكلة فأنها تكرار الدع

انه لا يشترط , ويؤيدهم الباحث عارضاً فانه لا يكون سبباً للرد ويذهب البعض الغالب من الفقه
نما يكتفي  تكون المؤاكلة على مائدة احدهما ان ون على مائدة الغير بشرط اعتياد بان تكوا 

ويذهب البعض الاخر من الفقه ان المؤاكلة على مائدة الغير , وهذا مع الحكمة من الرد المؤاكلة
اما اعتياد المساكنة فيقصد به ان يسكن القاضي والخصم في مسكن واحد . (2)لا تعد سبباً للرد

الفندق الذي يكون القاضي في ذات  ولا يكفي ان الاعتياد حتى لو كان لبعض الوقت على سبيل
نما لكي يتحقق هذا الشرط ان يقيما معاً في سكن احدهما او في فن يسكن فيه احد الخصوم دق وا 

ما يتعلق اما في .(3)بصرف النظر عمن يقوم بدفع نفقات الاقامة في حجرة واحدة وان يعتادا ذلك
لا يشترط ان تقدم الى شخص و  ,وةن جريمة الرشبالهدية فلا يشترط ان تتوفر في شانها اركا

نما ي ,القاضي كأن تقدم الهدية الى زوجته او ابنه او احد  كفي ان يكون هو المقصود بتقديمهاوا 
نما يشترط ان يكون  ن رفض الهدية لا يصلح سبباً للردإلا ا اقاربه او اصهاره او اصدقائه وا 

ي تكون سبباً من اسباب الرد يجب ان ية لكويذهب بعض الفقه ان الهد. (4)القاضي قد قبل الهدية
لعب الاطفال والحلوى التي  لي لا تعتبر هدايا في هذه الخصوصوبالتا تكون ذات قيمة حقيقية

ويؤيدهم , بينما يذهب البعض الاخر من الفقه, (6)تقدم الى اولاد القاضي اذا كانت تافهة القيمة
اذ ان  تكون سبباً للرد ايا كانت قيمتهاة اذ يرون ان الهدي هعلى العكس من هذا الاتجا, الباحث

نظر الى حساسية الوظيفة القضائية والحرص على وذلك بال (5)قبول اية هدية تكون سبباً للرد
بعاده كل ما يدور حوله من شبهات سمعة القاضي  .وا 

                                                           
 .وما بعدها 957ص, مصدر سابق, اهيم امين النفياويابر . د -9
 .240ص, مصدر سابق, ضاحي موسى حسن عبد الرزاق. م.م -2
, دون مكان نشر, دون ناشر, 3ط, 3ج, الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات, احمد مليجى -3

 .ومابعدها501ص, 2002
 .397ص, مصدر سابق, حيدر حسن شطاوي. م.م -4
 .249ص, مصدر سابق, ضاحي موسى حسن عبد الرزاق. م.م -6
 .هامش 266ص, مصدر سابق, عادل محمد جبر احمد شريف. د -5
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ان هذه  اعلاهومن خلال ما تقدم يتضح ان سبب رد القاضي في الحالات المذكورة      
ما يؤثر على حياد بين القاضي واحد اطراف الدعوى م ليل على وجود المودة والصداقةت دالحالا

 .وضمانا لحياد القاضي وتجرده الرد في هذه الحالات دفعاً للحرجلذلك يتم  القاضي ونزاهته

اذ كان بين القاضي وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم  -2
يمثل كل الاحوال التي يثور فيها  السبب من اسباب رد القاضي العام ان هذا -:(9)بغير ميل

على  وبناءً  يل او تحيز الى احد طرفي الخصومةالشك حول قدرة القاضي على الحكم بغير م
او لمودة متينة ولو لم تنشأ عن  اوة شخصية ولو لم تنشأ عنها قضيةذلك يجوز رد القاضي لعد

كما يشترط ان تكون العداوة او الصداقة شخصية . (2)لمصاهرة او المؤاكلةالزوجية او القرابة او ا
كما يشترط ان تكون . (3)فأنها لا تكون سبباً لرد القاضي اختلاف الاراء السياسية والفكريةاما 

ولا يعتد بهما اذا افتعلهما الخصم بعد رفع الدعوى  او الصداقة سابقة على رفع الدعوىالعداوة 
لا يمكن كذلك يجب ان تكون المودة والصداقة من القوة بحيث يستنتج منها انه  للردلتكون سبباً 

لكراهية التي قد يتصورها للتالي لا يصلح سبباً لرد القاضي وبا للقاضي ان يحكم بغير ميل
 السير في الدعوى أثناءفي من اسلوبه  حد قضاة الهيئة التي تنظر الدعوىالخصم بينه وبين ا

 .(4)للمودة التي يستخلصها الخصم من اسلوب القاضي في معاملة خصمهكذلك بالنسبة 

بأن القاضي  ويقصد بهذا السبب من اسباب الرد -:(6)اذا كان قد ابدى رأيا فيها قبل الوان -3
فانه يكون سبباً لرد , حتى ولو كان بصورة غير مباشرة اعطى رايه في الدعوى قبل موعدها اذا

لذلك لا  الرأي في الدعوى المعروضة عليه اءويشترط ان يكون ابد (5)القاضي عن نظر الدعوى

                                                           
لسنة ( 73)راقي رقم من قانون المرافعات المدنية الع( 13/2)هذه الحالة نصت عليها المادة  -9

اذا وجدت )بقوله ( 349/7)ة اما في فرنسا فقد نص على ذلك قانون المرافعات في الماد .(المعدل)9151
من ( 947/6)اما في مصر فقد نصت المادة (. صداقة او عداوة مشهودة او شائعة بين القاضي واحد الاطراف

اذ كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم )على انه  نون المرافعات المدنية والتجاريةقا
 (.استطاعته الحكم بغير ميل

 .79ص, 9110, الاسكندرية, منشأة المعارف, 96ط, المرافعات المدنية والتجارية, ابو الوفااحمد . د -2
 .921ص, 2007, الاسكندرية, المكتبة العالمية, موانع القضاء, حامد الشريف. د -3
 .265ص, مصدر سابق, عادل محمد جبر شريف. د -4
 (.المعدل)9151لسنة ( 73) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم( 13/3)المادة  -6
 .391ص, مصدر سابق, حيدر حسن شطاوي. م.م -5



   
 

 

 61    الفصل الاول                          الاحكام القانونية المنظمة للسلوك المهني لأعضاء القضاء الإداري

كما لا يؤثر في صلاحيته , يؤثر في صلاحية القاضي ان يكون قد ابدى رايه في دعوى مشابهة
 .(9)التعبير عن رأي علمي في المسألة التي تثيرها في مقال او مؤلف

لقاضي اذا ادلى برأيه ان ا ذه الحالةان الحكمة من الرد في هومن خلال ما تقدم يتضح       
ه من الخجل ان يعدبداعي ما , غير مصيب كان رايهاذا  قبل الاوان يصعب عليه الرجوع عنه

 .يترك رايه

ويقصد بالتنحي الاختياري عدم  -:عن نظر الدعوى الإداريي للقاضي التنحي الختيار  :ثانياا 
الاستمرار  في نظرها ستشعاره الحرج في وذلك نتيجة لا نظر القاضي للدعوى المعروضة عليه

زالة اية شبهات تثور  والفصل فيها اذ من شأن ذلك ان يمكن القاضي من رفع الحرج عن نفسه وا 
ان  القاضي يشعر بحرج من نظر الدعوى ومن الاسباب التي قد تجعل. (2)حول حيدته ونزاهته

يكون احد او , د اطراف الدعوىيكون قد ابدى رأيا علمياً في مؤلف او بحث قانوني يخدم اح
كما ان , والتنحي في هذه الحالة جوازي للقاضي ومتروك امره لضميره الخصوم صديقاً لقريب له

وفي فرنسا فأنه يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر . (3)صحيحاً  يعدالحكم الصادر منه 
وفي حالة عدم  هاخر محل وفي هذه الحالة يحل قاض   بب للرداذا توافرت بشأنه س, الدعوى

من قانون ( 331)وذلك حسب ما تنص عليه المادة  له الإداريوجوده يقوم بذلك الرئيس 
 .(4)المرافعات الفرنسي

 شعر الحرج من نظر الدعوى لأي سببالقانون للقاضي اذا ما است ا في مصر فقد اجازم  أ     
المحكمة بحسب الاحوال او على رئيس  حيه على المحكمة في غرفة مشورتهاان يعرض امر تن

عبء  ا الحكم تحرير ضمير القاضي من أيوأراد المشرع المصري بهذ .(6)للنظر في قرار التنحي
ولو لم يكن سبب تنحيه راجعاً لأي من الاسباب  ول دون حياده وموضوعيته في قضائهعبء يح

                                                           
 .953ص, مصدر سابق, ابراهيم امين النفياوي. د -9
 .75ص, مصدر سابق, مبادئ المرافعات والتنظيم القضائي في سلطنة عمان, اسامة الروبي. د -2
 .529ص, مصدر سابق, احمد مليجى. د -3
 .75ص, مصدر سابق, يالسعيد محمد الازماز . د -4
 (.المعدل)9175لسنة ( 93)من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( 960)المادة  -6
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الحالة ذه وبناءً على ذلك فأن نطاق التنحي يتسع في ه تي وردت في عدم الصلاحية او الردال
 .(9)اذ يمتد ليشمل كل ما يمكن ان يكون مصدراً للحرج لعدد غير محدد من الحالات

للقاضي ( المعدل)9151لسنة ( 73)قانون المرافعات المدنية رقم  ا في العراق فقد اجازم  أ     
ان يعرض امر تنحيه في هذه الحالة على  ج في الدعوى التي ينظرها لأي سبباذا استشعر الحر 

ان , ويؤيدهم الباحث, من الفقه ويذهب جانب   .(2)رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي
يكون النظر فيه من قبل الهيئة العامة لمجلس  الإداريامر التنحي بالنسبة لأعضاء القضاء 

 الجهة التي يقدم اليها الطلب اذا كان من ن كل من القانون العراقي والمصريولم يبي. (3)الدولة
 .استشعر الحرج هو رئيس المحكمة

 في العراق والدول المقارنةزي امن خلال الاطلاع على النصوص المتعلقة بالتنحي الجو      
من حيث ان التنحي في  مصري يختلفان مع نظيرهما الفرنسينلاحظ ان القانون العراقي وال

, اضي دون معقب عليهالقانون المصري والعراقي في هذه الحالة متروك للتقدير الشخصي للق
ان  سبب الرد جب على القاضي الذي تتوافر بشأنهو الفرنسي الذي يعلى العكس من القانون 

 .يمتنع عن نظر الدعوى

في  لعراق متروك تقديره لضمير القاضيوبناءً على ما تقدم يتضح ان التنحي الجوازي في ا     
ة يخضع لتقدير المحكمة حي في هذا الحالوان التن اره للحرج في الدعوى التي ينظرهاحالة استشع
نحي حتى لا يتخذ الت قة المحكمة او رئيسهاوان الحكمة من تعليق امر التنحي بمواف او رئيسها

فإذا لم تأذن له المحكمة في هذه الحالة فعليه الاستمرار في نظر  وسيلة للهروب من اداء الواجب
 .الدعوى والحكم فيها

 

 

 

                                                           
 .997ص, مصدر سابق, ابراهيم امين النفياوي. د -9
 (.المعدل)9151لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 14)المادة  -2
 .323ص, صدر سابقم, حيدر حسن شطاوي. م.م -3
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 المبحث الثاني
  همعملخارج نطاق  الإدارياعضاء القضاء مات المفروضة على اللتزا

صالًا مباشراً وهي واجبات تتصل ات الاول لواجبات القاضي داخل العملنا في المبحث قطر ت     
يلتزم بها القاضي وتوجد الى جانب هذه الواجبات نوع اخر من الواجبات التي  بالوظيفة القضائية

خر جرى العرف القضائي على والبعض الا ا النصوصخارج نطاق عمله بعضها تضمنته
العامة سلوكاً  اذ يجب على القاضي ان يسلك في علاقاته الاجتماعية وحياته الخاصة و  فرضها

به من اعمال عند مباشرته اذ ان مسؤولية القاضي لا تقتصر عما يرتك .منصبه ةيتفق وجلال
بوصفه فرداً من الناس ما ادام  عمله نطاقبل انه يسأل كذلك عما يصدر منه خارج  لوظيفته

ة الشخصية للقاضي العامة فالحيا .مع كرامة الوظيفة القضائيةلا يتفق  تصرفاته تشكل سلوكاً 
 كثير من التصرفات الشخصية للقاضيفهنالك ال والخاصة لا يمكن فصلها عن العمل القضائي

لقاضي ان يتجنب كل ما من شأنه ان لذلك يجب على ا اً مباشراً على الوظيفة القضائيةثر ثأثير ؤ ت
سوف نقسم هذه المبحث الى  ومن اجل الاحاطة بهذه الواجبات. يمس بكرامة الوظيفة القضائية

عن بعض الاعمال خارج نطاق  الإداريحيث نتناول في المطلب الاول امتناع القاضي , مطلبين
في حياته  الإداريلقاضي بينما نتناول في المطلب الثاني الواجبات المفروضة على ا, عمله

 .العامة والخاصة

 المطلب الول
 عن بعض العمال خارج نطاق عمله الإداريامتناع القاضي 

لتزامات التي بمجموعة من الا ضي يلتزم خارج نطاق عمله القضائيذكرنا سابقاً ان القا     
قاضي خارج نطاق فروضة على الوهذا الالتزامات الم ,يجب عليه مراعاتها خارج نطاق الوظيفة

وقد تتعلق هذه الالتزامات بمنع  السياسية والتجاريةقد تتمثل في منعه من ممارسة الاعمال  عمله
وبناءً على ما تقدم . القاضي من ممارسة الاعمال التي لا تأتلف مع كرامة الوظيفة القضائية

عن  الإدارياضي حيث نتناول في الفرع الاول امتناع الق, سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين
عن ممارسة  الإداريبينما نتناول في الفرع الثاني امتناع القاضي , ممارسة الاعمال السياسية

 .الاعمال التجارية والإعمال التي لا تأتلف مع كرامة القضاء
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 الفرع الول
 عن ممارسة العمال السياسية الإداريامتناع القاضي 

ومن اجل ضمان حيدته  ولى القاضي عملًا سياسياً ن لا يتان استقلال القضاة يتطلب ا     
بداء الاراء  ر على القاضي الاشتغال بالسياسةظوبالتالي يح صيانة كرامتهاهته و ونز  وا 

ل السياسي اذ ان العم اة بالعمل السياسي هناك ما يبررهر اشتغال القضظوان ح. (9)السياسية
لان ذلك يؤدي بالقاضي الى , السياسيةلكثرة التنقلات والاجتماعات  يعدم الكفاءة في العمل

الاخلال بواجباته في تحسين مداركه العلمية والمساهمة في تكوين موظفي القضاء والفصل في 
 انتماء القاضي الى أي حزب سياسي كما ان. (2)القضايا المعروضة عليه في احسن الاجال

لقرارات التي تصدر من ويكون ملزماً با مشاركة القاضي في العمل السياسي سوف يؤدي الى
تغليب المصالح الحزبية والفئوية على حساب حياد  مما يؤدي الى (3)الحزب الذي ينتمي اليه

بالإضافة الى ذلك ان انتماء القاضي الى . (4)وكذلك على حساب نزاهته القاضي واستقلاله
 يار ولائهم الحزبية وتصنيفهم بمعيؤدي الى تقسيم القضا اب السياسية او المنظمات الحزبيةالاحز 

 .(6)وان من شأن ذلك تسييس المؤسسة القضائية

ملًا محظوراً على القضاة ممارسته وواجب مفروض والاشتغال بالعمل السياسي باعتباره ع     
ضاق و  ختلفت بشأنه وجهات النظر وتباينت فقد اتسع مضمونه عند البعضقد ا عليهم الالتزام به

 ما يعد اشتغالًا بالسياسة الى تبعاً لاختلاف وجهة نظر كل منهما هذا المفهوم عند البعض الاخر

                                                           
, الاسكندرية, دار الفكر الجامعي, 9ط, هيبة القضاة ضمانة لاستقلال القضاء, احمد خليفة شرقاوي احمد. د -9

 .70ص, 2093
 .902ص, مصدر سابق, سفيان عبدلي -2
, 2090, مصر, دار الكتب القانونية, استقلال القضاء بين الشريعة والقانون, فاخر صابر بايز مخموري -3

 .37ص
, كلية الحقوق, جامعة القدس, مجلة العلوم القانونية والسياسية, استقلال القضاء وحياده, جهاد الكسواني. د -4

 .92ص, 2091, (9)المجلد, (2)العدد
, مكتبة زين الحقوقية والادبية, 9ط, السلطة القضائية في النظام الفدرالي, عبد الرحمن سليمان زيباري. د -6

 .10ص, 2093, لبنان
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هو انتماء القاضي للأحزاب  يذهب البعض ان الاشتغال بالسياسةف. (9)وما لا يعد اشتغالًا بها 
لان من شأن ذلك ان , او المنظمات السياسية او تأييد او معارضة لهذا الحزب او ذاك السياسية

استقلالهم كما يهدرون  ات السياسيةضائية هيبتهم امام الاحزاب والتنظيميفقد اعضاء السلطة الق
بينما . (2)وبالتالي يقضون على هيبتهم ومكانتهم امام المتقاضين والمواطنين تجاه السلطة التنفيذية
ان الانتماء الى الاحزاب السياسية ليس هو الصورة , ويؤيدهم الباحث, يذهب البعض الاخر

ي في الشؤون العامة أفقد تكون مجرد المشاركة في الر  القاضي بالعمل السياسي ة لاشتغالالوحيد
وهو امر ينبغي  ياسية القائمة اشتغالًا بالسياسةوالتعليق عليها او طرح وجهة نظر في الامور الس

 رأي في القضايا او الشؤون العامةعلى القضاة الانتباه اليه جيداً عند تحديد وسيلة مشاركتهم بال
السلطتين التنفيذية او يجب ان لا تكون هذه الوسيلة من شأنها التدخل في شؤون أي من اذ 

 .(3)لتأييد احدهم دون الاخر صراع السياسي بين القوى المختلفةاو الانخراط في ال التشريعية

ان اغلب  ار اشتغال القاضي بالعمل السياسيما هو معي والسؤال الذي يطرح في هذا الشأن     
القاضي اشتغال بالسياسة من  ين لم تحدد معياراً يمكن معه اعتبار العمل الذي يصدر منالقوان
 :ن اشتغال القاضي بالسياسة ما يليلكن يذهب الفقه ا عدمه

بيعة القضاء الارتقاء فوق لان من ط, او ميولًا سياسية ان يتضمن الحكم الذي يصدره اراءً : اولاً 
علان كلمة الحق وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق اذا  اديةالخصوم وحسمه للمنازعات بتجرد وحي وا 

 .(4)اشتغل القاضي بالعمل السياسي

اذ ان حياد القاضي , انضمام القاضي الى أي حزب من الاحزاب او المنظمات السياسية: ثانياً 
اذ يجب ان يكون  مل السياسي وعن الصراعات الحزبيةوتجرده يجب ان يكون بعيداً عن الع

 .(6)وبما تمليه عليه اعتبارات العدالة نون وحدهبعاً من تطبيقه للقاقضاؤه نا
 

                                                           
جامعة , مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادي, التحرك الجماعي للقضاة في مصر, فتوح الشاذلي. د -9

 .94ص, 2001, (9)العدد , كلية الحقوق, الإسكندرية
 .994, مصدر سابق, نذير ثابت محمد علي القيسي. د -2
 .942ص, مصدر سابق, محمد وحيد عبد القوي ابو يونس. د -3
 .24ص, 9199, القاهرة, دار النهضة العربية, 9ط, استقلال القضاء, الكيلاني فاروق -4
 .226ص, مصدر سابق, محمد كامل عبيد. د -6
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 :ن قبيل الاشتغال بالسياسة ما يليولا يعد م
 بالسياسةمن قبيل الاشتغال  القوانين التي تتعارض مع الدستوررفض القضاء تطبيق  يعدلا  :اولاً 

لا يتجاوز نطاق رسالته في  لان القاضي في ذلك, او من قبيل ابداء الاراء والميول السياسية
  .(9)التحقق من سلامة القانون الذي يطبقه

ضيع القومية الكبرى الخاصة اشتغالًا بالسياسة من قبل القاضي ابداء رأيه في الموا يعدلا  :ثانيا
إلا ان ممارسة هذا الحق يجب ان يكون ضمن  يتمتع بحقوقه السياسية اً بوصفه مواطن ببلده

 .(2)بحياد القاضي ونزاهته الاطار الذي لا يخل

ر عليهم الانتماء الى الاحزاب ظالقوانين تح ن  إف الإداريالقضاء وفيما يتعلق بأعضاء      
الذي يفرض على اعضاء  حظروهذا ال .نشاط سياسي او ابداء اراء سياسيةالسياسية او ممارسة 

ى اعضاء القضاء الادري لا يعني بأي حال من الاحوال فرض سلبيىة قاتلة عل الإداريالقضاء 
بتجريدهم من حقوقهم السياسية وتعطيل تفكيرهم السياسي وعزلهم عن مشكلات المجتمع الذي 

 ,اذا كان لدى القاضي انحياز سياسي الإداريفلا جدوى لأي استقلال للقضاء . (3)يعيشون فيه
او  مر السلطاتفأنه يعني الخضوع لأ لان الانحياز السياسي فضلًا عن اخلاله بهيبة القاضي

في الدعوى  الإداريوهو ما يصعب معه ان يفصل القاضي  المنظمات السياسية في الدولة
ويتجلى ذلك في ان هي خصم دائم في القضايا التي  امامه بالحيدة والنزاهة والتجرد المنظورة

صة بصورة خا الإداريوالقاضي  لك فأن ابتعاد القضاة بصورة عامةلذ الإداريينظرها القاضي 
من اهم  لى الاحزاب او المنظمات السياسيةعن الاشتغال بالإعمال السياسية او الانتماء ا

 .(4)مقومات حيدتهم وتجردهم ونزاهتهم

لهياتو  بعيداً عن كل الشبهات والخلافات وحتى يظل القضاء      فقد  يكون محلًا لثقة الافراد وا 
, (6)ال القاضي بالإعمال السياسيةاشتغ حظرحرصت التشريعات في مختلف الدول النص على 

                                                           
 .994ص, مصدر سابق, علاء ابو بكر علي عيد -9
 .692ص, 9199, الاسكندرية, منشأة المعارف, حرية الدفاع, المستشار طه ابو الخير -2
 .وما بعدها 59ص, مصدر سابق, محمد عصفور .د: ينظر في نفس المعنى  -3
 .909ص, المصدر اعلاه, علاء ابو بكر علي عيد -4
المجلة العربية , صفات القاضي الشخصية وواجباته الاخلاقية والمهنية, ابراهيم محمد حسين الشرفي. د -6

 .215ص, 2099, (29)جلدالم, (63)العدد, جامعة نايف العربية للعلوم الامنية, للدراسات الامنية والتدريب
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على ( 90)في المادة  9167ديسمبر عام  22فقد نص المشرع الفرنسي في القانون الصادر في 
فالقاضي الفرنسي ممنوع عليه تعبير عن ارائه  ء السياسية داخل الهيئة القضائيةتداول الارا حظر

على قيام قضاة  الفرنسي الإداريء كذلك نصت مدونة القضا. (9)السياسية بطريقة مكشوفة وعلنية
الحياد والكرامة ة بأداء وظيفتهم بالاستقلال الكامل و الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداريالمحاكم 

وعليهم ان يمتنعوا عن  ل يقي من اثارة أي شك مشروع ضدهموان يتصرفوا بشك والنزاهة والصدق
 ولا يمكنهم تفرضه عليهم وظائفهم يض مع التحفظ الذار أي عمل او تصرف ذي طابع عام يتع

 .(2)ةالإداريمن اجل الانتساب الى المحاكم  الاحتجاج بأحد الانشطة السياسية

قاضي من تمنع ال قاطعة اً اما في مصر فأن قانون السلطة القضائية قد تضمن نصوص     
 الاراء ر على المحاكم ابداءظيح)على انه ( 93)ذ نصت المادة ا الاشتغال بالعمل السياسي

كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات  حظروي السياسية
كذلك فأن . (3)(مجلس الشعب او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم

الدولة من قد منع اعضاء مجلس ( المعدل)9192لسنة ( 49)قانون مجلس الدولة المصري رقم 
على اعضاء  حظري)على انه ( 16)اذ تنص المادة  لاشتغال بالعمل السياسي بنص صريحا

مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او 
الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد 

 .(4)(مهاتقدي

ضباط كما ان قانون ان حظرهذا ال لم يتطرق الى في العراق فأن قانون مجلس الدولةاما      
اما بالنسبة الى الدستور العراقي لسنة  .(6)حظرلم ينص على هذا ال موظفي الدولة والقطاع العام

 ةالانتماء الى أي حزب او منظم على القاضي وعضو الادعاء العام حظرفأنه قد  2006
ر ظحكذلك فأن قانون الاحزاب السياسية العراقي قد . (5)سياسية او العمل في أي نشاط سياسي

                                                           
 .69ص, مصدر سابق, اسامة احمد شوقي المليجي. د -9
 .51ص, مصدر سابق, كمال جواد كاظم الحميداوي. د -2
 (.المعدل)9192لسنة ( 45)من قانون السلطة القضائية المصري رقم ( 93)المادة  -3
 (.عدلالم)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 16)المادة  -4
 .597ص, مصدر سابق, مجلس الدولة, عصمت عبد المجيد بكر. د -6
 .2006من الدستور العراقي لسنة ( ثانياً / 17)المادة  -5
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 .(2)او الانتماء الى هذه الاحزاب (9)تأسيس الاحزاب السياسية على اعضاء السلطة القضائية
وذلك بدلالة , في العراق الإداريويرى الباحث ان هذه النصوص لا تطبق على اعضاء القضاء 

من الدستور العراقي التي عددت مكونات السلطة القضائية الاتحادية وليس من ( 71)دة الما
 .الإداريضمنها القضاء 

 حظرعلى  اقي لم ينص في قانون مجلس الدولةمن خلال ما تقدم يتضح ان المشرع العر      
ن نصا يذالل ع الفرنسي والمصريمن المشر على العكس  بالعمل السياسي الإدارياشتغال القاضي 

ل قانون ندعو المشرع العراقي الى تعدي ومن هنا. قصور تشريعي يعدوهذا  حظرعلى هذا ال
اذ ان من  ,بالعمل السياسي الإدارياشتغال القاضي  حظرعلى  مجلس الدولة والنص صراحة

وخاصة  حيدته يؤدي بلا شك الى انحيازه وعدم ان بالعمل السياسي الإداريشأن انخراط القاضي 
الى احد  الإداريكما ان انضمام القاضي  ينظرها تكون احد اطرافها الادارةالدعوى التي وان 

مما يؤثر بالتالي على الحكم الذي يصدره  الاحزاب السياسية يجعله خاضعاً لها ويتقيد بسياستها
 .ويجعل قضاؤه محلًا للتشكيك من قبل المتقاضين

 الفرع الثاني
ة العمال التجارية والإعمال التي ل تأتلف مع كرامة عن ممارس الإداريامتناع القاضي 

 .القضاء
, عن ممارسة الاعمال التجارية الإداريامتناع القاضي , سوف نتناول في هذا الفرع     

 .بالإضافة الى امتناعه عن ممارسة الاعمال التي لا تأتلف مع شرف الوظيفة القضائية
تحرص القوانين ان يؤدي القضاة  -:العمال التجاريةعن ممارسة  الإداريامتناع القاضي : اولا 
هم لواجباتهم هو تحقيق المصلحة ئداأيكون الهدف من  ن  أو  الهم بالأمانة والذمة والحيدةاعم

كل ذلك يؤدي الى توفير  عايتهم جانب الحق وحده في قضائهموالذي يتمثل في ر  العامة فقط
القوانين على  حظرلذلك ت. (3)قتهم في المجتمعأياً كان مركزهم او طب خصومالطمأنينة لدى ال

والحكمة  نظر الى خصوصية الوظيفة القضائيةوذلك بال ,ممارسة العمل التجاري الإداريالقاضي 
وذلك من خلال منعهم من  حماية الذاتية والأمن الشخصي لهممن هذا المنع هو تحقيق ال

                                                           
 .2096لسنة ( 35)من قانون الاحزاب السياسية العراقي رقم ( خامساً / 1)المادة  -9
 .2096لسنة ( 35)من قانون الاحزاب السياسية العراقي رقم ( ثالثاً / 90)المادة  -2
 .وما بعدها 293ص, 9153 – 9152, القاهرة, دار النهضة العربية, الإداريالقضاء , فؤاد العطار. د -3
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ومتطلبات حسن ادائهم  تهم الوظيفيةتمس كرامتهم او تتعارض مع واجباممارسة الاعمال التي 
لذلك يجب ان  لاحاطة بالقضايا من جميع الجوانباذ ان عمل القاضي يتطلب منه ا. (9)لها

في جو يسوده الهدوء وبالتالي فأن السماح للقاضي  كيره على اساس من التفكير العميقيكون تف
ومن اجل  ,ى عمله القضائيسوف يؤثر سلباً عل نب عمله القضائيخرى الى جاابمزاولة اعمال 

اطة رواتب اعضاء السلطة تفادي كل ذلك تحرص التشريعات في مختلف الدول على اح
وفر لهم ولعائلاتهم العيش الكريم تغنيه عن بالعديد من الضمانات بالشكل الذي ي القضائية

الفقه من  ويذهب جانب  . (2)غير تجاري مأ اً سواء كان هذا العمل تجاري ممارسة أي عمل اخر
متنافياً  او من قبيل العمل التجاري بذاته يعدلان التوظيف لا , الى جواز توظيف القاضي لأمواله

لا  حظركما ان هذا ال . يقترن هذا التوظيف بنشاط تجاريطالما لا مع كرامة وهيبة القضاء
ل مكافأة حتى لو كان ذلك مقاب استغلال نتاجه الفكرييحول بين القاضي وبين القيام بالتأليف و 

 .(3)مادية

ي تجنب القاضي تكمن ف للقاضي بمزاولة الاعمال التجاريةوالغاية من منع التشريعات      
جانب من الفقه ان التجارة عبارة  ىوير , اذ انها تمنع من اثارة الشكوك حوله الكثير من المشاكل

تاجر التعامل مع الكما انها تفرض على  ,فراد الجيدين والسيئينعن مزيج من الاشخاص والإ
ليه لذا يجب ع بعدم اثارة الشكوك حوله اً في الوقت الذي يكون القاضي ملزم مختلف الأطياف

من اجل المحافظة على  (4)والتفرغ التام لأداء عمله الوظيفي عدم ممارسة الاعمال التجارية
ي يتوجب الذ المنع يهدف الى ضمان حياد القاضيكما ان هذا . (6)استقلال القضاء وكرامته

                                                           
 .937ص, مصدر سابق, محمد وحيد عبد القوي ابو يونس. د -9
, دار الجامعة الجديد للنشر, استقلال القضاء كوسيلة لهيبة السلطة القضائية, فرموش عمر فتح الله. د -2

 .وما بعدها964ص, 2095, الاسكندرية
 .912ص, مصدر سابق, فاروق الكيلاني -3
 .962ص, مصدر سابق, عمار طارق عبد العزيز. د -4
استقلال القضاء وضماناته واثرهما في تعزيز مبدأ , فرات رستم امين الجاف. د, ماجد نجم عيدان الجبوري. د -6

, (5)المجلد , (23)العدد , جامعة كركوك, القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم , القاضي الطبيعي
 .1ص, 2099
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. (9)رعلى حساب الطرف الأخ او انحياز الى احد اطراف النزاع عليه ان ينظر النزاع دون ميل
ففي . (2)التشريعات على القاضي ممارسة الاعمال التجارية حظرت ومن اجل تحقيق هذه الضمانة

ا إلا ان هذ القضاة في نشاط الشركات المساهمةفرنسا فأن المشرع الفرنسي قد حظر مشاركة 
وتطبيقاً لذلك  ,تستهدف من وراء نشاطها تحقيق ربحلا يشمل الشركات المساهمة التي لا  حظرال

 (روشين)بتنزيل درجة القاضي 90/92/9190قضى مجلس القضاء الاعلى الفرنسي بتاريخ 
كذلك اعتبر القضاء الفرنسي مخالفة . (3)ارتكب مخالفة كمركية 7/90/9190وذلك لأنه بتاريخ 

بأنشطة مالية تتعارض مع واجبات وظيفته  9171 -9177عام ( بوليكربي)يام القاضي تأديبية ق
وذلك بموجب  الاستثناءات الفردية لبعض القضاةوقد سمح المشرع الفرنسي ببعض . (4)كقاضي

ة لا تخل بحياد القاضي قرار يصدر من رئيس المحكمة لمباشرة اعمال او ممارسة انشط
 .(6)لاعمال او الانشطة اية اعمال علمية او ادبية او فنيةومن امثلة هذه ا واستقلاله

                                                           
, 2009, الاسكندرية, المكتب الجامعي الحديث, ضمانات استقلال القضاء, نجيب احمد عبد الله الجبلي. د -9

 .906ص
نما اكتفت هذه التشريعات بإيراد, ان اغلب التشريعات التجارية لم تعرف العمل التجاري -2 تعداد للإعمال  وا 

بإيراد  9174لسنة ( 30) التشريع العراقي اذ اكتفي قانون التجارة العراقي رقم , ومن هذه التشريعات, التجارية
اذ تنص , وقد افترض المشرع هذا القصد ما لم يثبت العكس,  اذا كانت بقصد الربح, تعداد للإعمال التجارية

شراء او استئجار : اولاً ) على تعداد لهذه الاعمال  9174لسنة ( 30)من قانون التجارة العراقي رقم ( 6)المادة 
استيراد البضائع او : ثالثاً . توريد البضائع والخدمات: ثانياً . الاموال منقولة كانت ام عقار لأجل بيعها او ايجارها

عمال مكاتب الاستيراد والتصدير النشر : خامساً . وليةالصناعة وعمليات استخراج المواد الا: رابعاً . تصديرها وا 
خدمات مكاتب السياحة : سابعاً . مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة: سادساً . والطباعة والتصوير والإعلان

البيع في محلات المزاد : ثامناً . والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى
التعهد : حادي عشر. شحن البضائع او تفريغها او اخراجها: عاشراً . لاشخاصنقل  الاشياء او ا: تاسعاً . العلني

استيداع البضائع في المستودعات : ثاني عشر. بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية
ات التعامل في اسهم الشرك: خامس عشر. التامين: رابع عشر. عمليات المصارف: ثالث عشر. العامة
عمال الوساطة التجارية  الوكالة: سادس عشر. هاوسندات التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة وا 
يكون انشاء الاوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملًا تجارياً )على ان ( 5)كما نصت المادة(. الاخرى

 (.بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته
, جامعة بغداد, رسالة ماجستير, المسؤولية التأديبية للقضاة في القانون العراقي, تابيحاتم حيال شريف الع -3

 .92ص, 2094, كلية القانون
 .472ص, مصدر سابق, عبد القادر محمد القيسي. د -4
 .وما بعدها 45ص, مصدر سابق, اسامة احمد شوقي المليجي. د -6
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لسنة ( 45)ائية رقم اما بالنسبة الى المشرع المصري فأن قانون السلطة القض     
التي ( 92)لك بموجب المادة وذ القضاة ممارسة الاعمال التجارية على حظرقد  (المعدل)9192
ا لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كم)تنص 

ويجوز لمجلس القضاء الاعلى ان يقرر منع القاضي من مباشرة أي  ,واستقلال القضاء وكرامته
 . (9)(عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها

على  حظرقد ( المعدل)9192لسنة ( 49)وبالنسبة الى قانون مجلس الدولة المصري رقم      
لا يجوز )التي تنص ( 14)وذلك بموجب المادة  الدولة ممارسة الاعمال التجارية اعضاء مجلس

لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال 
 ويجوز للمجلس الاعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو مجلس الدولة. القضاء وكرامته

وقد عرض . (2)(من مباشرة أي عمل يرى القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها
الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ  هذا
بشأن  9179لسنة ( 961)من القانون رقم ( 999)فاستعرض نص المادة  5/99/9176

وصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة التي تنص على شركات المساهمة وشركات الت
لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة او القطاع العام او اية هيئة عامة ) هان

وبين عضوية مجلس الادارة في احدى الشركات المساهمة او الاشتراك في تأسيسها او الاشتغال 
بغير اجر إلا اذا كان  أمرة فيها سواء كان ذلك باجر ستشاولو بصفة عرضية بأي عمل او الا

ممثلًا لهذه الجهات ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الاحكام الاخرى المانعة في 
القوانين الخاصة ان يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس احدى شركات المساهمة او بأخذ 

ص التابع له الشخص كما يجوز له مباشرة الاستشارة فيها وذلك بأذن خاص من الوزير المخت
الاعمال الاخرى المشار اليها في الفقرة السابقة بشرط ان لا يترتب على ذلك تولية رئاسة مجلس 

وفي جميع . الادارة او القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء
من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل  الاحوال لا يصدر الاذن إلا بعد بحث الامر والتأكد

وقد ...( الشركة او بتأثير فيها ويشرط إلا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها

                                                           
 (.المعدل)9192لسنة ( 45)رقم  من قانون السلطة القضائية المصري( 92)المادة  -9
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 14)المادة  -2
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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى عدم جواز الاذن لعضو مجلس الدولة 
على اعتبار ان  إدارتها الاشتراك في عضوية مجلس بالاشتراك في تأسيس شركة المساهمة او

 . (9)في حد ذاته عملًا تجارياً  يعدالاشتراك في تأسيس شركة المساهمة 

 حظرفان قانون مجلس الدولة لم ينص على ما يفيد  بالنسبة الى موقف المشرع العراقياما      
 لكن بالرجوع الى قانون انضباط موظفي. (2)بالعمل التجاري الإدارياشتغال اعضاء القضاء 

( ثانياً -6)بموجب المادة  حظرنجده انه قد  (المعدل)9119لسنة ( 94)لعام رقم الدولة والقطاع ا
ويجوز شراء اسهم الشركات , على الموظف تأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها

دارة اموال زوجته او اقاربه , وكذلك الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه أرثا, المساهمة وا 
وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوماً , ى الدرجة الثالثة التي الت اليهم أرثاحت

وعلى الوزير اذا رأى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان 
ة خلال سنة من تاريخ او التخلي عن الادار , يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الأموال

 .(3)بين طلب الاستقالة او الاحالة الى التقاعدو  تبليغه بذلك

 حظرانه لم ينص في قانون مجلس الدولة على  ويلاحظ على موقف المشرع العراقي     
ذهب اليه المشرع الفرنسي بخلاف ما  الإداريممارسة الاعمال التجارية من قبل اعضاء القضاء 

 حظروالنص على  الى تعديل قانون مجلس الدولةاقي ومن هنا ندعو المشرع العر  .والمصري
نظراً لتعارض هذه الاعمال مع هيبة , الإداريممارسة الاعمال التجارية من قبل اعضاء القضاء 

 .وكرامة الوظيفة القضائية

ممارسة  حظروبناءً على ما تقدم يتضح ان التشريعات في مختلف الدول تنص على      
اذ ان من شأن  له ما يبرره حظروان هذا ال الإدارياء القضاء الاعمال التجارية من قبل اعض

ى تحقيق الاستقلال بالإضافة ال, ان يدفع الشكوك حول نزاهة القاضي وحيدته حظرهذا ال
لكن في الوقت نفسه يجب على المشرع تحديد  الشخصي للقاضي عند قيامه بعمله الوظيفي

                                                           
جلسة  -49/2/355 فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري ملف -9
 .9079ص, مصدر سابق, المحامي ابراهيم المنجى: اليها  اشار. 5/99/9176
 .593ص, مصدر سابق, مجلس الدولة, عصمت عبد المجيد بكر. د -2
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( ثانياً /6)المادة  -3
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 دون الحاجة الى قيامهم بأي العيش الكريم توفر لهم, الإداريرواتب كافية لأعضاء القضاء 
 .وتفرغهم التام لأداء وظائفهم القضائية غير تجارية أمسواء كانت تجارية  اعمال أخرى

ان من  -:عن العمل الذي ل يأتلف مع كرامة الوظيفة القضائة الإداريامتناع القاضي : ثانياا 
 الدول هو مبدأ استقلال القضاءت عليها الدساتير في مختلف المبادئ الاساسية التي نص

ومن مقتضيات ذلك ابتعاد . (9)فالقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون
لا يتلاءم مع ما إلا انه  أي سلوك وان كان مشروعاً في ذاتهالقاضي في حياته الخاصة عن 

 افظة على كرامة القضاءلقاضي المحأي انه يجب على ا. (2)والبعد عن الشبهات يستلزمه الوقار
لاسلوب اذ يجب على القاضي اتباع ا شأنه ان يبعث الريبة في استقامتهوالابتعاد عن كل ما من 

لأقاويل الماسة بمهنة ويزيل الشكوك وا العلمي والأخلاقي في عمله الذي يضمن هيبته وكرامته
قابلة اطراف او م مشبوهةزائم او الولائم في اماكن كقبول الهدايا او قبول دعوات الع القضاء

بالإضافة الى . (3)مما يؤدي الى اثارة الشبهات حول مدى حيادية القاضي النزاع خارج المحكمة
ل او مهنة الى جانب ذلك فان القاعدة العامة تقضي بأنه لا يستطيع ان يمارس القاضي أي عم

حيث لا يستطيع  ي عمله بكامل طاقته وجهده ونشاطهاذ ينبغي عليه ان يؤد عمله القضائي
فضلًا عن ان قيام القاضي بعمل اخر  لقاضي التوفيق بين العمل القضائي وبين أي عمل اخرا

ان  لنص صراحةوفي فرنسا فان المشرع اتجه الى ا. (4)من شأنه ان يفقده استقلاله وحياده
من ( 43)وقد نصت المادة . (6)ممارسة الوظيفة القضائية لا يتفق مع ممارسة أي وظيفة عامة

على انه  9167ديسمبر عام  22الصادر في ( 9290)القانون الاساسي للقضاة الفرنسي رقم 
كل تقصير من القاضي للواجبات المهنية او الشرف او النزاهة او الكرامة الواجبة يشكل خطأ )

بإدانة القاضي  7/5/9177بتاريخ وتطبيقاً لذلك قضى مجلس القضاء الاعلى الفرنسي ( تأديبياً 
 ع الشرف وكرامة الوظيفة القضائيةسلك مسلكاً يتناقض م 92/99/9179لأنه بتاريخ ( وفريونل)

                                                           
 .2006من الدستور العراقي لسنة ( 77)المادة  -9
 .954ص, 9179, القاهرة, العربية دار النهضة, الوسيط في قانون القضاء المدني, فتحي والي. د -2
 .969ص, مصدر سابق, عمار طارق عبد العزيز -3
 .60ص, مصدر سابق, اسامة احمد شوقي المليجي. د -4
اطروحة , نحو نظرية عامة للمسؤولية التأديبية لأعضاء السلطة القضائية, عبد العزيز نبيه عبد العزيز خضر -6

 .19ص, 2096, قكلية الحقو , جامعة المنصورة, دكتوراه
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كما تدخل في الاجراءات الجنائية التي اتخذت ضد هذه  ,بأن قام اقامة دائمة مع غانية
 .(9)الغانية

على  حظري( المعدل)9192لسنة ( 45)اما في مصر فان قانون السلطة القضائية رقم      
كذلك فأن قانون مجلس الدولة . (2)ي القيام بأي عمل لا يتفق مع كرامة واستقلال القضاءالقاض

قد منع اعضاء مجلس الدولة من ممارسة أي عمل لا يتفق مع  9192لسنة ( 49)المصري رقم 
 .(3)كرامة واستقلال القضاء او عمل يتعارض مع الواجبات الوظيفية

لكن قانون انضباط . (4)حظرهذا ال لم يتطرق الىلدولة اما في العراق فأن قانون مجلس ا     
قد نص على منع ممارسة مجموعة ( المعدل)9119لسنة ( 94)موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين عمل اخر إلا )من الاعمال ومنها 
مكافأة او هدية او منفعة من المرجعين او المقاولين  والاقتراض او قبولا, بموجب احكام القانون

والحضور الى , او المتعهدين مع دائرته او من كل من كان له علاقة بالموظف بسبب الوظيفة
مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بينَ في محل عام او الاحتفاظ لنفسه بأصل اية 

الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من 
الاغراض الرسمية والإفضاء بأي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما 

 . (6)إلا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص, له مساس مباشر بإعمال وظيفته

على  حظرر الى هذا اللم يش انون مجلس الدولة العراقيومن خلال ما تقدم يتضح ان ق     
ومن هنا ندعو المشرع العراقي الى تعديل قانون مجلس الدولة  .العكس من القوانين المقارنة
بالامتناع عن الاعمال التي لا تأتلف مع شرف وكرامة  الإداريوالنص على التزام القاضي 

بالإضافة الى  ,القضائيةوك والريبة حول الوظيفة لان هذه الاعمال تثير الشك, الوظيفة القضائية
الى جانب العمل القضائي من شانه ان يؤثر على  لعمل اخر الإداريذلك فان ممارسة القاضي 

                                                           
 .474ص, مصدر سابق, عبد القادر محمد القيسي. د -9
 (.المعدل)9192لسنة ( 45)من قانون السلطة القضائية المصري رقم ( 92)المادة  -2
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 14)المادة  -3
 .595ص, مصدر سابق, مجلس الدولة, عصمت عبد المجيد بكر. د -4
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( 6)المادة  -6
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اذ ان  القضائي وأي عمل اخر الى جانبه فضلًا عن صعوبة التوفيق بين العمل, حياده ونزاهته
 . من شان ذلك ان يؤثر على نشاط القاضي وحيويته

 المطلب الثاني
 في حياته العامة والخاصة الإداريات المفروضة على القاضي اللتزام

فالقاضي كغيره من  لها تأثير مباشر على ادائه لعملهان حياة القاضي الخاصة او العامة      
 علاقات بينه وبين افراد المجتمع وذلك يؤدي الى وجود مجتمع يعيش فيه ولا ينعزل عنهافراد ال

 في ظل الروابط التي تربطه بالغير هي بذاتها افعال مباحةوان التصرفات الشخصية للقاضي 
وفي حدود الروابط  تلك التصرفات في نطاقها المحصور غير ان مناط هذا الاباحة ان تظل

تأثير على اداء الوظيفة وبالتالي فان حياة القاضي الخاصة والعامة لها , الخاصة التي نشأت فيه
سوف  والعامة للقاضي على اداء وظيفته لحياة الخاصةومن اجل بيان مدى تأثير ا .القضائية

في حياته  الإدارينتناول في الفرع الاول التزامات القاضي , نقسم هذا المطلب الى فرعين
 .في حياته العامة الإداريبينما نتناول في الفرع الثاني التزامات القاضي , الخاصة

 الفرع الول
 اصةفي حياته الخ الإداريالتزامات القاضي 

وهذه  د ادائه لعمله القضائيهناك العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق القاضي عن     
ليس  لقاضي خارج عمله القضائيفا مل سلوكه وسيرته في حياته الخاصةالالتزامات تمتد لتش

نما تحيطه مجموعة من رداً عادياً مثل غيره من الافرادف فيما  تقيد حريته الشخصية, الالتزامات وا 
 دد على الحانات والملاهي الليليةيتر  فلا يستقيم الحال مع قاض   لوكياتيصدر عنه من افعال وس

بما يتفق مع  بين الاطراف المتخاصمةثم يتصدى في الصباح ليتولى الفصل في المنازعات 
حياته الخاصة حسن السمعة فالقاضي يجب ان يكون في . (9)القانون وما يرتضيه ضميره

فعليه ان يبتعد عن موطن  مس شرفه واعتباره وهيبته وكرامتهان يتجنب كل ما يو  والسلوك
وعليه ان يتمسك بقيم المجتمع  قة المتقاضين والمواطنين في شخصهالشبهات حتى لا تهتز ث

 نَ معاملة زوجته وأبنائه وأقاربهوعليه ان يحرص على حس والأخلاقية والاجتماعية السائدة الدينية

                                                           
 .64ص, مصدر سابق, اسامة احمد شوقي المليجي. د -9
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فالسلطة الكبيرة  اختيار الاماكن التي يتردد عليهاوان يحسن  اختيار أصدقائهوان يتحرى في 
 .(9)نوعاً من الحذر والحيطة الشخصية تي يتمتع بها القاضي تفرضان عليهوالحرية الواسعة ال

الصادر ( 9290)من القانون الاساسي رقم ( 43و 95)وفي فرنسا فانه وفقاً لنص المادتين      
لواجباته المهنية او للشرف او للنزاهة او  من القاضي ن كل تقصيرفأ 9167ديسمبر  22في 

كذلك فان المشرع الفرنسي يشترط في القاضي ان يكون ذا  .اً للكرامة الواجبة يشكل خطا تأديبي
وتطبيقاً لذلك قضى مجلس القضاء الاعلى الفرنسي . (2)اخلاق حسنة ومتمتعاً بسمعة طيبة

وذلك , لأنه عاش حياته الخاصة بصورة مهينة" فيجرى " القاضي  بنقل)  99/5/9156بتاريخ 
 .(3)(بأن اعتاد على الاستدانة من جيرانه وأصدقائه

لم يتضمن أي  (المعدل)9192لسنة ( 45)اما في مصر فأن قانون السلطة القضائية رقم      
لنقض إلا انه محكمة ا. (4)نص صريح على واجب القاضي في انتهاج حياة خاصة سليمة

 37)المصرية تشترط فيمن يتولى القضاء او يشغل وظيفة النيابة العامة وفقاً لنص المادتين 
ان يتحلى  وعليه وحسنَ السمعة, يرةان يكون محمودُ الس من قانون السلطة القضائية( 995و

لين كما ان قانون العام. (6)والابتعاد عن كل ما يمس او يخل بالثقة فيه بالاستقامة في تصرفاته
كل موظف يخرج )على ان ( 67)قد نص في المادة  2095لسنة ( 79)المدنية المصري رقم 

على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة 
 9191لسنة ( 56)اقي رقم اما في العراق فأن قانون مجلس الدولة العر . (5)...(يجازي تأديبياً 

إلا انه قانون  في حياته الخاصة الإداريما يتعلق بواجبات القاضي  يتطرق الىلم  (المعدل)
قد نص في المادة ( المعدل)9119لسنة ( 94) انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من ) على التزام الموظف ب( ثامناً /4)

                                                           
 .13ص, مصدر سابق, عبد العزيز نبيه عبد العزيز خضر -9
 .909ص, مصدر سابق, نذير ثابت محمد علي القيسي. د -2
 .476ص, مصدر سابق, بد القادر محمد القيسيع. د -3
 .65ص, سابقمصدر , اسامة احمد شوقي المليجي. د -4
: اشار اليه. 97/9/9173جلسة , ق62لسنة ( 909) حكم محكمة النقض المصرية في الطلب رقم  -6
 .هامش 65ص, المصدر اعلاه, اسامة احمد شوقي المليجي.د
 .2095لسنة ( 79)لمدنيين بالدولة المصري رقممن قانون العاملين ا( 67)المادة  -5
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م خارج اوقات الدوام أ أدائه وظيفته أثناءفي رام اللازم لها سواء أكان ذلك شأنه المساس بالاحت
 .(9)(الرسمي

لذلك فأنه  ,من حياته العامة جزء ومن خلال ما تقدم يتضح ان الحياة الخاصة للقاضي     
د في حياته الخاصة عن كل الشبهات وان يحافظ على ان يبتع الإدارييجب على القاضي 

ليه في المجتمع على فالقاضي ينظر ا مركزه داخل اسرته وداخل المجتمع لىوع سلوكه الحسن
 .وقدوة يحتذى بها بين افراد اسرته وأقاربه وأصدقائه انه مثل اعلى

 الفرع الثاني
 في حياته العامة الإداريالتزامات القاضي 

بمعزل عن  فأنه ليس مجتمع الذي يعيش فيه ويتعايش معهالقاضي باعتباره احد افراد ال     
 اً مواطن وصفهفالقاضي ب ا ويتعايش معهافهو يعيشه وف والمشكلات التي تحيط بالمجتمعالظر 

واطنين وله ما للمواطنين من فان عليه الواجبات والالتزامات المفروضة على الم في المجتمع
 .وتضاعف هذه الالتزامات حقوقهذه ال ممارسة إلا ان هناك بعض القيود التي تحد من حقوق

كانت هذه الاراء سواء  يقتضي عدم ابداء الاراء السياسيةوالذي  فالقاضي ملزم بالحياد السياسي
للقضاة لا بد وان يتضمن انحيازاً اما فان أي رأي سياسي  ضة لهاار مع أممؤيدة للحكومة 

والى جانب واجب . (2)ويؤثر على هيبته لمصلحة الدولة او ضدها وهذا ما يخل باستقلال القضاء
ضي عند الذي يفرض على القا ب التحفظفان القاضي ملزم بحياته العامة بواج لحياد السياسيا

فلا  ه لرأيه التجاوز على المألوفئيبتعد عند ابدا ن  أو  يلتزم الحذران  ممارسته لحقوقه القانونية
الاعتدال و  للجهة التي يعمل بها او للحكومة فهو ملزم دائماً بضبط النفس يتضمن نقداً او تشهيراً 

ان يمتنع عن  القاضي ملزم بمقتضى واجب التحفظ بمعنى اخر فان. (3)في تعاملاته مع الاخرين
ويتميز واجب التحفظ عن  قضاء او سلطة الدولة للخطرأي مقصد او مسلك يعرضان مصلحة ال

                                                           
 (.المعدل)9119لسنة ( 94) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( ثامناً / 4) المادة  -9
 .وما بعدها 65ص, مصدر سابق, اسامة احمد شوقي المليجي. د -2
 .16ص, مصدر سابق, عبد العزيز نبيه عبد العزيز خضر -3
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بقدر ما يتعلق بالتعبير عن  اجب الكتمان المهني من جهة ثانيةوعن و  سرية المهنة من جهة
 .(9)راء وليس افشاء الوقائع او المعلومات الدقيقةالا

من القانون الاساسي الفرنسي بشأن السلطة القضائية ( 90)ت المادة حظر وفي فرنسا فقد      
تداول الاراء السياسية داخل الهيئة  9167ديسمبر عام  22الصادر في ( 9290)رقم 

الذي نصت  الكلام يقيدها واجب التحفظضي في بالإضافة الى ذلك فان حرية القا. (2)القضائية
الذي يلزم القاضي بعدم اظهار أي عداء , من القانون الاساسي للقضاة( 90/2)عليه المادة 

مع واجب لمبادئ او لشكل حكومة الجمهورية وبعدم ابداء اية اشارة لها طابع سياسي لا يتفق 
في ابداء اراهم والتعبير عنها مقيدة  اءوبناءً على ذلك فان حرية القض ,التحفظ الملقى على عاتقه

وتطبيقاً لذلك قضى مجلس القضاء الاعلى الفرنسي بتاريخ  بواجب التحفظ باعتباره واجب امتناع
نشر مقالًا بإحدى الصحف  1/2/9155لأنه بتاريخ ( فيوستر)بتوبيخ القاضي  99/9/9151

 .(3)هاجم فيه وزير العدل

خلو قانون السلطة القضائية من نص مماثل لنص المادة اما في مصر فان على الرغم من      
لتي تفرضها فان واجب التحفظ من الواجبات ا القانون الاساسي للقضاة الفرنسي من( 90/2)

وتقيده عند ابداء ارائه  اضي في التحفظ في اقواله وأفعالهالتي تلزم الق تقاليد القضاء المصري
ؤكد ذلك عبارات بيان مجلس القضاء الاعلى بجلسته وما ي وأفكاره في الصحف وأجهزة الإعلام

لما كان عمل القاضي يقتصر على الفصل فيما )والتي اكد فيها انه  99/1/9171المنعقدة في 
ويشتمل حكمه على ما قد يراه مؤيداً لقضائه او مفنداً لمزاعم , هو معروض عليه من قضايا

 .(4)(الخصوم دون حاجة الى حديث صحفي يبرر به حكمه

لم يتطرق  (المعدل) 9191لسنة ( 56)اقي رقم اما في العراق فأن قانون مجلس الدولة العر      
كما ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  .بالتحفظ الإداريما يتعلق بواجبات القاضي  الى

يجب على  لم يعالج هذا الموضوع وهذا نقص تشريعي( المعدل)9119لسنة ( 94) العام رقم 

                                                           
 .41ص ,2091, بغداد, دار الإنسان ,ضمانات استقلال السلطة القضائية, خلييعبد القادر الش. د -9
 .69ص, مصدر سابق, اسامة احمد شوقي المليجي. د -2
 .477ص, مصدر سابق, عبد القادر محمد القيسي. د -3
 .وما بعدها 67ص, المصدر اعلاه, اسامة احمد شوقي المليجي. د -4
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والنص  اقي الى تعديل قانون مجلس الدولةومن هنا ندعو المشرع العر  .شرع العراقي تلافيهالم
 .صراحة على هذا الواجب

جب التحفظ فيما يقوم الالتزام بوا الإداريومن خلال ما تقدم يتضح انه يجب على القاضي      
من اجل المحافظة  قوالهيكون دقيقاً في عباراته وأ وان به من إعمال وما يبديه من اراء وأفكار

 .على كرامة وهيبة الوظيفة القضائية
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 نيالفصل الثا
 الإدارياعضاء القضاء  ءلةالحكام القانونية لمسا

لذلك لا بد من وجود قواعد ومعايير , بما ان القضاة يؤدون عملًا يتصف بالمهنية والحيادية     
لذا فان  رافهم فيما اسند اليهم من واجباتحويحول دون ان تضمن حسنُ ادائهم لعملهم الوظيفي

 نه المختلفة تنظيماً دقيقاً التشريعات في مختلف الدول تحرص على تنظيم العمل القضائي بأركا
لذلك تحدد الواجبات  سنُ اداء ما اوكله اليهم من مهاموذلك من اجل ضمان استقلالية القضاة وح
خارج نطاق العمل  أم الوظيفي ادائهم لعملهم ءأثنافي التي يلتزم بها القضاة سواء كان ذلك 

اذ يترتب على مخالفة هذه الالتزامات اثارة المسؤولية الانضباطية لأعضاء القضاء  ,الوظيفي
 اً سواء كان هذا الخطأ غش حكم بشريته قد يرتكب خطأ وظيفياً ب الإداريكما ان القاضي  .الإداري

او ما يعرف بنظام مخاصمة  لقاضي للمسؤولية المدنيةمما يعرض ا انكاراً للعدالة مأ اً تدليس مأ
وان المشرع من اجل تحقيق  المتضرر والذي يلتزم القاضي بمقتضاه بتعويض الخصم القضاة

ضع هذه المسؤولية للقواعد فانه لم يخ يتهم من الخصوم والدعاوى الكيديةاستقلال القضاة وحما
نما وضع نظاماً خاصاً ل العامة  الإداريبالإضافة الى ذلك فأن القاضي  .قاضي مدنياً ال مُسَاءَلةوا 

ن فعله شأنه في ذلك شأن أي فأنه يسأل ع ريمةقد يرتكب فعلًا يعد بمقتضى قانون العقوبات ج
ومن اجل . (9)في حالة ارتكابه جريمة بضمانات الإداريلكن المشرع قد احاط القاضي  مواطن

, سوف نقسم هذا الفصل الى مبحثين الإداريلقضاء لة اعضاء اساءعلقة بمبيان هذه الاحكام المت
بينما , الإداريحيث نتناول في المبحث الاول احكام المسؤولية الانضباطية لأعضاء القضاء 

 .الإدارينتناول في المبحث الثاني المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء القضاء 

 

 

 

 

                                                           
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)ن قانون مجلس الدولة العراقي رقم م( 29)المادة  -9
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 المبحث الول
 الإداريقضاء احكام المسؤولية النضباطية لأعضاء ال

لعمله  ممارسته أثناءفي ك قد بينا سابقاً ان القاضي قد يرتكب بعض الاخطاء سواء اكان ذل     
اذ لا  عليها اثارة مسؤوليته الانضباطيةوالتي قد يترتب  خارج نطاق العمل الوظيفي أم الوظيفي

قومات خاصة تقتضي وظيفة القضاء تستلزم مذلك ان  يب القضاة  مساساً بكرامة القضاءتأد يعد
وهذا . (9)لذلك يجب ان لا يسلك القاضي مسلكاً لا يتفق مع كرامة القضاء وهيبته المحافظة عليها

وأنواع العقوبات , الإدارييقتضي منا بيان مفهوم المسؤولية الانضباطية لأعضاء القضاء 
جراءات فرضها الإداريالتي تفرض على اعضاء القضاء  الانضباطية على ذلك سوف وبناءً  .وا 

حيث نتناول في المطلب الاول مفهوم المسؤولية الانضباطية , نقسم هذه المبحث الى مطلبين
بينما نتناول في المطلب الثاني الاثار التي تترتب على اثارة المسؤولية , الإداريلأعضاء القضاء 

 الإداريالانضباطية لأعضاء القضاء 

 المطلب الول
 الإدارية لأعضاء القضاء مفهوم المسؤولية النضباطي

 الإداريتتحقق عند ارتكاب القاضي  الإداريان المسؤولية الانضباطية لأعضاء القضاء      
كرامة الوظيفية القضائية او من شأن هذا الخطأ ان يمس ب يمثل اخلالًا بالواجبات الوظيفية أخط

وان  .الجهة المختصةالانضباطية من قبل اذ يترتب على ذلك فرض احدى العقوبات  وهيبتها
المخالفة  تعريفيقتضي منا بيان  الإداريدراسة المسؤولية الانضباطية الاعضاء القضاء 

وبناءً على ذلك سوف . وكذلك بيان معيار هذه المخالفة, الإداريالانضباطية لأعضاء القضاء 
باطية لأعضاء حيث نتناول في الفرع الاول تعريف المخالفة الانض, نقسم هذا المطلب الى فرعين

بينما نتناول في الفرع الثاني معيار الخطأ الانضباطي لأعضاء القضاء , الإداريالقضاء 
 .الإداري

 

 
                                                           

 .وما بعدها 969ص, 9151, بيروت, دار صادر, قانون المرافعات الليبي, مصطفي كامل كيره. د -9
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 الفرع الول
 الإداريتعريف المخالفة النضباطية لأعضاء القضاء 

في  الإداريسوف نتناول في هذا الفرع تعريف المخالفة الانضباطية لأعضاء القضاء      
بالإضافة الى بيان المبادئ الاساسية للعقوبة الانضباطية التي تفرض على , فقهالتشريع وال

 :وذلك على النحو الاتي, الإداريء اعضاء القضا

ان المخالفات  -:في التشريع الإداريتعريف المخالفة النضباطية لأعضاء القضاء : اولا 
كما هو الحال " بة إلا بنص لا جريمة ولا عقو " الانضباطية لا تخضع كقاعدة عامة الى مبدأ 

نما تحكمها هذه القاعدة بشكل جزئي وبص في القانون الجنائي لا عقوبة إلا " يغة اخرى وهي وا 
أي انه في هذا المجال يؤخذ بشق واحد وهو مبدأ مشروعية الجزاء الانضباطي دون الشق " بنص
ان العقوبات التأديبية )لها ة العليا في مصر بقو الإداريوهذا ما ذهبت اليه المحكمة . (9)الاخر

يكفي للإدانة ان يخرج المحال على  الجرائم التأديبية فهي غير محددةمحددة بنص القانون اما 
مقتضى الواجب الوظيفي يؤدي الى ذلك مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء تأديبياً 

 .(2)(عليه

اذ تكتفي هذه  مخالفات الانضباطيةتعريف محدد للوان معظم التشريعات تخلو من       
عند ادائه لعمله  الإداريالتشريعات ببيان اهم الواجبات الوظيفية التي يلتزم بها اعضاء القضاء 

ولم . (3)كل خروج عليها يشكل مخالفة انضباطية يعداذ  الوظيفي او خارج نطاق العمل الوظيفي
نما اورد  اً ضمنها بعض الجرائم الانضباطيةنصوص يعرف المشرع الفرنسي المخالفة التأديبية وا 

 93/9/9173الصادر في ( 734)فقد نص المشرع الفرنسي في قانون التوظيف الفرنسي رقم 
كل خطأ يرتكبه الموظف في اداء او ممارسة مهمات وظيفية يعرضه للعقوبة )على ان 

                                                           
 .955ص , 2090, الاردن, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الكتاب الثاني -الإداريالقانون , نواف كنعان. د -9
: اشار اليه, 91/6/2009جلسة , ق49لسنة  4267ة العليا في مصر في الطعن رقم الإداري حكم المحكمة - 2

 .93ص, 9ج, ة العلياالإداريمبادئ المحكمة , عماد عبد العزيز محمد
, النظام الانضباطي للقضاة والمدعين العامين في التشريع المقارن, عثمان سلمان غيلان العبودي. د: ينظر -3
المسؤولية التأديبية , عايز فرج بوبكر. د, وما بعدها 19ص, 2096, بيروت, لبي  الحقوقيةمنشورات الح, 9ط

 .20ص, 2094, الاسكندرية, الفتح للطباعة والنشر, لرجال القضاء
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كما نص . (9)(الانضباطية دون أي مساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات
على ان  9167لعام ( 9290)من قانون نظام القضاء رقم ( 43)المشرع الفرنسي في المادة 

. (2)(كل تقصير من القاضي لواجبات مهنته او للشرف او النزاهة او الكرامة تشكل خطاً تأديبياً )
ومن خلال هذه النصوص يتضح ان المخالفة الانضباطية للقضاة لا تقتصر على اهمال 

نما تشمل كل سلوك يؤدي الى انتهاك  المتعلقة بالوظيفة القضائية فحسبي لواجباته القاض وا 
ومن ثم فأن المشرع الفرنسي لم يضع تعريفاً للمخالفة الانضباطية  رف وكرامة الوظيفة القضائيةش

 .للقضاة

 مخالفةلا يعرفلم ( المعدل)9192لسنة ( 49)اما في مصر فان قانون مجلس الدولة رقم      
نما نص الإداريالانضباطية لأعضاء القضاء  ت التي يجب ورات والواجباظعلى بعض المح وا 

لاان يلتزم بها العضو و  من قانون مجلس ( 14)اذ نصت المادة  ,تعرض للمسؤولية الانضباطية ا 
لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له )الدولة المصري على انه 

ويجوز للمجلس الاعلى للهيئات القضائية ان . أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامتهالقيام ب
يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أي عمل يرى القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة 

على اعضاء مجلس الدولة الاشتغال  حظري)على انه ( 16)كما نصت المادة . (3)(وحسن ادائها
ي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية إلا بعد بالعمل السياس

كذلك نصت المادة . (4)(تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها
كما نصت المادة . (6)(لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة افشاء سر المداولات)على انه ( 15)
 يجوز لعضو مجلس الدولة ان ينقطع عن عمله وان يرخص له في ذلك كتابة لا)على انه ( 19)

                                                           
لسنة  94شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم , عثمان سلمان غيلان العبودي. د -9

 .هامش 995ص, 2092, دون مكان نشر, ناشر دون, 2ط, المعدل 9119
 .34ص, مصدر سابق, عبد الفتاح مراد. د -2
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 14)المادة  -3
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 16)المادة  -4
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)لمصري رقم من قانون مجلس الدولة ا( 15)المادة  -6
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إلا اذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة ايام في السنة حسبت المدة 
 . (9)(الزائدة من اجازته السنوية

طية ومن خلال هذا النصوص يتضح ان المشرع المصري لم يعرف المخالفة الانضبا     
نما اكت الإداريلأعضاء القضاء  لا  ان يلتزم بها العضوبتعداد بعض الواجبات التي يجب  فيوا  وا 

تقضي بقيام المسؤولية بالإضافة الى وضع نصوص عامة , تعرض للمسؤولية الانضباطية
او القيام بإعمال لا تتفق مع كرامة , عن أي اخلال او خروج عن الواجبات الوظيفية الانضباطية

 .ظيفة القضائيةالو 

 9191لسنة ( 56)فان قانون مجلس الدولة رقم  بالنسبة الى موقف المشرع العراقياما      
كذلك لم ينص على  الإداريلم يعرف المسؤولية الانضباطية لأعضاء القضاء ( المعدل)

اما فيما يتعلق بقانون انضباط  .الإداريالواجبات التي يجب ان يلتزم بها اعضاء القضاء 
مسؤولية فأنه لم يعرف ال( المعدل)9119لسنة ( 94)وظفي الدولة والقطاع العام رقم م

نما اقتصر على بيان الواجبات والمحظورات التي يلتزم بها الموظف  الانضباطية للموظف العام وا 
يعرف المخالفة الانضباطية فأنه لم  ى قانون التنظيم القضائي العراقياما بالنسبة ال. (2)العام
نما ذكر الواجبات التي يجب ان يلتزم بها القاضي اةللقض  .(3)وا 

ومن خلال ما تقدم يتضح انه لا فائدة عملية من وضع تعريف تشريعي محدد وجامد      
ذلك ان مرونة النص القانوني واتساعه من شأنه  الإداريللمخالفة الانضباطية لأعضاء القضاء 

التي يمكن ان تشكل مخالفات  لوقائع والسلوكياتلى العديد من اان تجعله صالحاً للتطبيق ع
 .انضباطية

المسؤولية اما ادبية  ان -:في الفقه الإداريتعريف المخالفة النضباطية لأعضاء القضاء : ثانياا 
وهي بطبيعة  الشخص واجباً دينياً او اخلاقياً وفي خصوص الاولى تتحقق عند مخالفة  او قانونية

اما بخصوص الثانية تتحقق عند مخالفة الشخص واجباً قانونياً وهي , الحال خارج نطاق دراستنا
او جنائية وهذه الثلاثة يمكن ان يخضع لها , او مدنية, تتجسد في ثلاث صور وهي اما تأديبية

                                                           
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 19)المادة  -9
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( 6,4,3)المواد  -2
 (.المعدل)9191لسنة ( 950)من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( 9)المادة  -3
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يشكل فقد  فر اركان تلك المسؤولية وعناصرهاتبعاً لتوا, الشخص في أن واحد او بصفة منفردة
مقومات مسؤولية واحدة من هذه المسؤوليات او اثنين منها او  اخلال الشخص بواجبات وظيفته

 ن التعريفات للمخالفة الانضباطيةوقد اتجه الفقه الى وضع العديد م. (9)جميعها في وقت واحد
مخالفة الموظف العام لواجب من واجبات وظيفته التي )فقد تم تعريف المخالفة الانضباطية بأنها 

 أثناءفي ولا تشمل تلك المخالفات فقط التي تقع , او العرف العامحددها القانون او اللوائح 
بل تشمل ايضاً ما يقع خارج العمل من الموظف ويمثل اهداراً لكرامة الوظيفة واهداراً , العمل

اخلال الموظف العام )كما تم تعريف المخالفة الانضباطية بأنها . (2)(للثقة الواجبة في الموظف
بينما . (3)(خارجه أموقت العمل  أثناءفي سلباً  أمكان هذا الاخلال ايجاباً سواء  بواجبات وظيفته

كما تم تعريف المخالفة الانضباطية . (4)(اخلال الموظف بواجبات وظيفته)يعرفها اخرون بأنها 
عدم ارتكاب الموظف عملًا من شأنه الاخلال بمقتضيات الوظيفة او لا يتفق مع مركزه )بأنها 

 .(6)(كموظف عام

كل فعل او امتناع يفتقد )المخالفة الانضباطية للقضاة فقد تم تعريفها بأنها بوفيما يتعلق      
للأساس القانوني عمدياً كان او خطئينا يخرج بمقتضاه رجل القضاء عن مقتضيات وظيفته 

خلالًا بكرامتها وشرفها وامانتها تلك ممارسة  أثناءفي عن ارادة واعية ومدركة , ويشكل مساساً وا 
متى , تتصدى له سلطة التأديب المختصة بمباشرة اختصاصاتها التأديبية, الوظيفة او خارجها

اخلال )كما تعرف المخالفة الانضباطية للقضاة بأنها . (5)(قامت اركانها واكتملت عناصرها

                                                           
 .39ص, مصدر سابق, عايز فرج بو بكر. د -9
 ,2092, الاسكندرية, لجامعة الجديددار ا, الإداريالنظرية العامة للقانون , محمد رفعت عبد الوهاب. د -2

 .475ص
ر مركز الدراسات العربية للنش, 9ط, الإدارياجراءات التقاضي امام القضاء , شريف احمد بعلوشة. د -3

 .944ص, 2095, مصر, والتوزيع
محمد .د, 509ص, 9111, دون مكان نشر, دون ناشر, الإداريوجيز القانون , انور احمد رسلان. ينظر د -4

 .326ص ,دون سنة نشر ,عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2ط, الإداريالوجيز في القانون , جمال الذنيبات
 .339ص, 9190, القاهرة, مكتبة القاهرة الحديثة ,الإداريالقانون , طعيمة الجرف. د -6
 .34ص, مصدر سابق, عايز فرج بو بكر. د -5
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ك كذل. (9)(القاضي بواجبات وظيفته او شرفها او سلوكه مسلكاً يحط من قدرة الوظيفة او كرامتها
كل عمل او امتناع عن عمل يرتكبه احد )تم تعريف المخالفة الانضباطية لرجال القضاء بأنها 

القضاة داخل او خارج الوظيفة ويتضمن اخلال بواجبات الوظيفة القضائية او مساس بكرامتها 
 .(2)(دون ان يكون هذا العمل او الامتناع استعمالًا لحق او اداء لواجب طبقاً للقانون

كل  :بأنها الإداريية لأعضاء القضاء من خلال ما تقدم يعرف الباحث المخالفة الانضباطو      
ي او خارج نطاق الوظيفة عند ممارسته للعمل القضائ الإداريفعل او امتناع يرتكبه القاضي 

رامة الوظيفة القضائية او من شأنه ان يخل بواجباته الوظيفية او يشكل مساساً بك القضائية
 .هيبتها

ادي والركن يف فأن اركان المسؤولية الانضباطية هما الركن المار التع هوبناءً على هذ     
 ل الاخلال بكرامة الوظيفة وشرفهاوالذي يمث صد به السلوك الايجابي او السلبيفالأول يق المعنوي

في  ة العلياالإداريوفي هذا الصدد تقول المحكمة . (3)وهو بطبيعة الحال يمثل الخطأ التأديبي
الاركان العامة للمسؤولية التأديبية تتحقق حيث مسؤولية المخالف القائمة على الخطأ )مصر 
 لية التأديبية هو الخطأ التأديبيذلك ان الاساس الطبيعي الذي تقوم عليه المسؤو , التأديبي

التعليمات مخالفة القوانين او اللوائح و , والمقصود بالخطأ عماد الركن المادي للمسؤولية التأديبية
والخروج على مقتضى الواجب في اعمال الوظيفة او الظهور بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة 

حظورات المنصوص عليها في وبعبارة اكثر شمولًا مخالفة الواجبات او ارتكاب الم, الوظيفة
 ة العليا في تعريف الركن المادي للجريمةالإداريوعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة  القانون
 .(4)(وهو اخلال العامل بواجباته الوظيفية او خروجه عن مقتضياتها, التأديبية

                                                           
, 2096, القاهرة, دار النهضة العربية, ضمانات استقلال القضاء, وليد الشناوي. د, اسامة الروبي. د -9

 .920ص
 .95ص, مصدر سابق, نذير ثابت محمد علي القيسي. د -2
, الاسكندرية, منشأة المعارف, المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة, لمنعم خليفةعبد العزيز عبد ا. د -3

 .وما بعدها 45ص , 2001
اشار , 23/5/9112جلسة , قضائية 36لسنة  4917ة العليا في مصر في الطعن رقم الإداريحكم المحكمة  -4

 .وما بعدها 34ص, مصدر سابق, عايز فرج بو بكر. د:  اليه
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اما الركن المعنوي للجريمة الانضباطية فأنه يتمثل في توجيه الارادة الى فعل مخل بسير      
ايجاباً بقيامه  أمانوناً الوظيفة العامة سواء اكانت سلبية بالامتناع عن الفعل المكلف به الموظف ق

وفي هذا الصدد قضت المحكمة . (9)الفعل الذي يؤدي الى الاخلال بواجبات الوظيفة العامةب
ان , انه لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن المخالفات التأديبية)ة العليا في مصر بقولها الإداري

دة يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل ايجاباً او سلباً قد تم بسوء قصد او صدر عن ارا
نما يكفي لتحقيق هذه المسؤولية ان يكون العامل فيما اتاه او امتنع عنه, اثمة قد خرج على , وا 

دون الحاجة , مقتضى الواجب في اعمال وظيفته او اتى عملًا من الاعمال المحظورة عليه قانوناً 
, العمد مؤدى ذلك ان الخطأ التأديبي لا يتطلب عنصر, الى ثبوت سوء القصد او الارادة الاثمة

نما يتحقق بمجرد اغفال اداء العمل بدقة وامانة كما ان ضغط العمل وكثرته لا يعفي وقوع , وا 
نما يبرر تخفيف الجزاء  .(2)(المخالفات من الطاعنين وا 

من قبيل  يعديُسألون عن ما  الإدارييتضح ان اعضاء القضاء  ومن خلال ما تقدم     
فقد يرتكب العضو افعالًا او يظهر  خارجها أمالوظيفة سواء اكانت داخل  اطيةالاخطاء الانضب

بمظهر او يسلك مسلكاً يشكل مساساً بكرامة الوظيفة القضائية وشرفها حتى خارج اوقات العمل 
بل يمكن لعضو القضاء  ليس كباقي المهن والإعمال الأخرىلان الوظيفة القضائية , الرسمي
 .يشه او ملبسه او مكان تواجدهان يسيء الى مهنته حتى في طريقة ع الإداري

 الفرع الثاني
 الإداريعضاء القضاء لأ ةمعيار المخالفة النضباطي

نضباطية لأعضاء السلطة ان القاعدة العامة المستقرة بالنسبة الى تقرير المسؤولية الا     
 ئيةن يلتزم بها عضو السلطة القضاوهو نص التشريع الذي يحدد الواجبات التي يجب ا القضائية

تطلبات العمل وترك ما عداها للسلطة القضائية المختصة لتحديد ما يعد من قبيل الخروج على م
إلا ان هذا لا يعني السلطة المذكورة يمكن لها ان تقرر  ,وما لا يعد كذلك القضائي والمساس به

بل يجب ان يكون ذلك كله في ضوء متطلبات  ن الالتزامات لتفرضها على القضاةما تشاء م

                                                           
 .325ص, مصدر سابق, د جمال الذنيباتمحم. د -9
جلسة , قضائية 46لسنة ( 592, 504)رقما ينالإدارية العليا في مصر في الطعنحكم المحكمة  -2
 .وما بعدها 56ص, مصدر سابق, علاء ابو بكر علي عيد :اليه اشار, 4/99/2009
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وبمعنى اخر انه . (9)والمحافظة على استقلاله وهيبته لحة العامة وسلامة العمل القضائيلمصا
لقول بتوافر ينبغي تحديد المدى الذي يجب ان يبلغه الاخلال بالالتزام الوظيفي حتى يمكن ا

فإذا كان الاخلال الذي يشكل الركن المادي للمخالفة الانضباطية لا  ,المخالفة الانضباطية
اما  تقديره لمعيار اخر يستند فأنه يخضع في لقيامه حدوث قدر معين من الضرر بيتطل

وأما لشخص اخر متوسط الكفاية , للشخص ذاته الذي صدر منه الاخلال وهو المعيار الشخصي
 : (2)وهو ما يعرف بالمعيار الموضوعي من ذات مهنته او وظيفته او تخصصه

اذ يتم تقدير سلوكه  الشخصي يؤاخذ كل موظف بخطئهعيار وفقاً للم -:المعيار الشخصي: اول
فإذا كان السلوك الصادر منه اقل عناية والتزام  لمعتاد له اذا وجد في ذات الظروفوفقاً للسلوك ا

وذلك لإخلاله بواجبه  وف عد ما صدر منه مخالفة تأديبيةمما اعتاده في مثل هذه الظر 
لأنه يأخذ كل شخص , عدالةقق نوعاً من الوان المعيار الشخصي وان كان يح. (3)الوظيفي
صلح كمعيار منضبط يفي بالغرض إلا انه لا ي يس مسؤوليته بمعيار فطنته ويقظتهويق بجريرته

لشخصي بذات سلوكه ا تصرفه في الواقعة موضوع الاتهام ذلك لان قياس سلوك العامل او منه
يكون معتاد الاهمال وعدم التزام  يتعارض مع المصلحة العامة فقد العادي في مثل هذا الموضوع
في بالإضافة الى ذلك فان هذا المعيار يفرق بين العاملين . (4)الدقة الواجبة وفقاً للقانون

عل العامل المهمل في بعض الاحيان في وضع احسنَ بأن يج المسؤولية دون سند من القانون
, ف المعروف عنه في عملهما دام خطأ كل منهما يقاس على اساس المألو  من العامل المجتهد

لو الى مستوى الوسط او فوق و  لمسؤولية اذا نزل عن هذا المستوىفالعامل الحريص يتعرض ل
ما دام  العامل المهمل لا يسأل عن تصرفه في حين ان, ما دام ذلك دون ما عرفه عنه الوسط

 .(6)ذلك في نطاق ما هو معرف عنه

                                                           
مصدر ,  لعامين في التشريع المقارنالنظام الانضباطي للقضاة والمدعين ا, عثمان سلمان غيلان العبودي. د -9

 .وما بعدها 12ص, سابق
, (5)السنة , (9)العدد, مجلة ادارة قضايا الحكومة المصرية, طبيعة الخطأ التأديبي, محمد عصفور. د -2

 .ومابعدها14ص, 9152
 .973ص, مصدر سابق, عايز فرج بو بكر. د -3
 .وما بعدها 296ص, مصدر سابق, عبد الفتاح مراد. د -4
 .94ص, مصدر سابق, د اسامة احمد شوقي المليجي -6
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ر الموضوعي يؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد الخطأ وفقاً للمعيا -:المعيار الموضوعي: ثانياا 
وذلك بأن يقاس  من ذات مهنته او وظيفته او تخصصهبالنسبة الى شخص اخر متوسط الكفاية 

من ذات وظيفته او بسلوك شخص اخر متوسط الكفاءة والحرص  مُسَاءَلةلسلوك الشخص محل ا
قاضي حديث العهد بالقضاء يختلف فمعيار الرجل الحريص العادي بالنسبة لل مهنته او تخصصه

وطبقاً لهذا المعيار يؤخذ . (9)عنه بالنسبة للقاضي الذي قضى فترة طويلة في العمل القضائي
تهم حال بنظر الاعتبار الظروف الواقعية والخارجية او العامة التي كان يعمل فيها الموظف الم

لأدائه هذا  والإمكانيات المتاحة لعملف الزمان والمكان المتعلق باكظر  وقوع الفعل المنسوب اليه
روف ارتكاب الجريمة المسندة اليه فهذه ظروف بصورة عامة ظ العمل والبيئة التي يعمل فيها

وبالتالي يقاس تصرف  ا وفقاً لنظام المرفق الذي يتبعهيعمل الموظف في ظله خارجية وعامة
اذا وجد في مثل  ن ذات فئتهالعادي من موظف وسط م الموظف المتهم بما يكون عليه التصرف

 .(2)هذه الظروف

ذا كان من المسلم به امكانية       تي الموظف بوجه عام انضباطياً عن اخطائه ال مُسَاءَلةوا 
فأن المعيار المعول عليه في تحديد الخطأ المستوجب  تصدر منه جسيمة كانت او يسيرة

يعة لى الوجه المطلوب يعتمد على طبنتيجة عدم قيامه بأداء واجبه ع الانضباطية مُسَاءَلةلا
فان أي  لاختصاصات مقيدة لا حرية له فيهافإذا كانت هذه ا ,الاختصاصات المعهود بها إليه

ا اما اذ ,مُسَاءَلةلخروج عليها او ادائها بغير الشكل المطلوب يشكل مخالفة انضباطية تستوجب ا
فان  طة التقديريةساحة من السلأي تترك للقائم عليها م كانت تلك الاختصاصات غير مقيدة

 .(3)المسؤولية لا تكون بذات الشدة والقسوة عند ممارسة اختصاصاته المقيدة

والخطأ هو  ,طة القضائية تقوم على فكرة الخطأوان المسؤولية الانضباطية لأعضاء السل     
 الخارجيةويعتد بالظروف  مثل هذا الانحراف بمعيار موضوعي ويعتد بقياس انحراف في السلوك

فمعيار محاسبة  د الظروف الشخصية للموظف المخالفويستبع العامة كالزمان والمكان والفئة
وان  اساس ارقى قواعد السلوك والفضائليقوم على  معينة من الموظفين كرجال القضاء فئات

                                                           
مصدر , النظام الانضباطي للقضاة والمدعين العامين في التشريع المقارن, عثمان سلمان غيلان العبودي. د -9

 .وما بعدها 13ص, سابق
 .وما بعدها 299ص, سابق مصدر , عبد الفتاح مراد. د -2
 .974ص, مصدر سابق, عايز فرج بو بكر. د -3
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فيجب ان يأخذ  وعسر الحساب مُسَاءَلةلوظيفة القضاء وسمو رسالتها تقتضي شدة ا ةجلال
ذا كان . (9)السلطة القضائية انفسهم بأرقى الفضائل ويبتعدوا عن مواطن الشبهات اعضاء وا 
اعضاء السلطة  مُسَاءَلةفأن  الموظف العادي مُسَاءَلةالقاضي يختلف عن معيار  مُسَاءَلةمعيار 

كبار  مُسَاءَلةفمعيار  رجة الوظيفية التي يشغلها كل عضوالقضائية انفسهم يختلف بحسب الد
م على اساسه مسؤولية السلطة القضائية يكون عادة اشد صرامة من ذلك الذي يقو اعضاء 

فمن كان بدرجة مستشار وجب ان توزن صلاحيته للبقاء في وظيفته بحسب ارفع  ,صغار القضاة
وبحسب ما تستوجبه من ابلغ الحرص  والسلوك التي تفرضها هذه الوظيفةمستويات الاخلاق 

من )ة العليا في مصر الإداريوفي هذا الصدد قضت المحكمة . (2)على اجتناب مواضيع الشبهات
من قانون السلطة ( 11)المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ترقية القضاة تكون وفقاً للمادة 

وان هذه الاهلية لا تقدر , المعدل على اساس الاقدمية مع الاهلية 9192لسنة  45القضائية رقم 
ل بجميع العناصر الاخر الواجب توافرها لتحقيقها والتي يتعين ان ب, بعناصر الكفاية الفنية وحدها

 .(3)...(تزداد تشدداً كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها 

يتم وفقاً  الإداريومن خلال ما تقدم يتضح بأن تقدير الخطأ الانضباطي لأعضاء القضاء      
خدمته والظروف التي احاطت وذلك بالنظر الى درجة العضو الوظيفية ومدة  للمعيار الموضوعي

اخر متوسط الكفاءة من نفس  وذلك بالنظر الى سلوك قاض   باطيةبه عند ارتكابه للمخالفة الانض
لا يصدر من  مُسَاءَلةلمحل ا الإداريفإذا كان ما ارتكبه القاضي , اذا وجد في مثل ظروفه درجته
 .اعتبر ما ارتكبه مخالفة انضباطية متوسط الكفاءة قاض  

 لب الثانيالمط
 الإداريالثار التي تترتب على اثارة المسؤولية النضباطية لأعضاء القضاء 

 يؤدي مات المفروضة عليهم بحكم وظيفتهمعن الالتزا الإداريان خروج اعضاء القضاء      
الذي يترتب عليها فرض احدى العقوبات الانضباطية المحددة  الى اثارة مسؤوليتهم الانضباطية

                                                           
جامعة , رسالة ماجستير, النظام الانضباطي للقضاة وأعضاء الادعاء العام في العراق, اسراء جبار خلف -9

 .69ص, 2009, كلية الحقوق, النهرين
 .99ص, مصدر سابق, د اسامة احمد شوقي المليجي -2
اشار , 29/9/2001جلسة , قضائية 97لسنة  20ة العليا في مصر في الطعن رقم الإداريحكم المحكمة  -3

 .975ص, مصدر سابق, عايز فرج بو بكر. د: اليه
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لغرض تقويم رجل  لوسائل التي تمتلكها جهة التأديبذ تعد العقوبة الانضباطية من اا .انوناً ق
وذلك من اجل ضمان  نفسه سلوك النهج المخالف للقانونوردع من تسول له  القضاء المخطئ

وتتجلى  .يق حسنَ الاداء في العمل الوظيفيلتحق الواجبات والامتناع عن المحظوراتالقيام ب
بفرض احد  الإداريعلى اثارة المسؤولية الانضباطية لأعضاء القضاء الاثار التي تترتب 

والطعن بقرار فرض احدى , العقوبات الانضباطية المحددة على سبيل الحصر بموجب القانون
وبناءً على ذلك سوف . وكذلك بيان الجهة المختصة بفرض هذه العقوبات, العقوبات الانضباطية

نتناول في الفرع الاول مفهوم العقوبة الانضباطية لأعضاء  حيث, نقسم هذا المطلب الى فرعين
بينما نتناول في الفرع الثاني الية فرض العقوبة الانضباطية على اعضاء , الإداريالقضاء 
 .الإداريالقضاء 

 الفرع الول
 الإداريمفهوم العقوبة النضباطية المفروضة على أعضاء القضاء 

ريف العقوبة الانضباطية المفروضة على أعضاء القضاء سوف نتناول في هذا الفرع تع     
بالإضافة الى بيان المبادئ الاساسية للعقوبة الانضباطية التي تفرض على اعضاء , الإداري
 :وذلك على النحو الاتي, الإداريء القضا

لم تعرف القوانين  -:الإداريتعريف العقوبة النضباطية المفروضة على أعضاء القضاء : اولا 
الدول المقارنة العقوبة الانضباطية التي تفرض نظيم السلطة القضائية في العراق و لتي تعنى بتا

نما تقتصر مهمته على ايراد العقوبات الانضباطية مبيناً انواعها و . (9)على رجال القضاء أثارها وا 
 ة الانضباطيةدة تعاريف للعقوبوهناك ع. (2)امر التعريف للفقه والقضاء اً تارك المادية والمعنوية

ذلك الاجراء المشروع الذي يفرض على الموظف نتيجة )فقد عرفت العقوبة الانضباطية بأنه 
اخلاله بواجباته الوظيفية فيؤدي بالتالي الى حرمانه من بعض الامتيازات الوظيفية او فقدها 

                                                           
مصدر , النظام الانضباطي للقضاة والمدعين العامين في التشريع المقارن, عثمان سلمان غيلان العبودي. د -9

 .919ص, سابق
لسنة  94شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم , عثمان سلمان غيلان العبودي. د -2

 .292ص, مصدر سابق, المعدل 9119
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جزاء )بأنها كما تم تعريف العقوبة الانضباطية . (9)(نهائياً وذلك بقصد حماية النظام الوظيفي
يوقع على مرتكب الجرائم التأديبية من الموظفين وهي ذات طبيعة ادبية او مالية او منهية 

جزاء ذو طبيعة خاصة يصيب )كذلك تم تعرف العقوبة الانضباطية بأنها . (2)(للعلاقة الوظيفية
يعة الموظف في مركزه الوظيفي دون مساس بحريته او ملكيته الخاصة بسبب مخالفات ذات طب

كما تعرف العقوبة . (3)(خاصة ويترتب عليها الحرمان او الانتقاص من امتيازات الوظيفة
الجزاء الذي يوقع على الموظف بقصد تأديبه بسبب ارتكابه مخالفة )الانضباطية بأنها 

جزاءات تقررها )ما يتعلق بالعقوبة الانضباطية للقضاة فقد تم تعريفها بأنها اما في. (4)(تأديبية
قوانين المنظمة للوظيفة القضائية وتوقعها السلطة التأديبية المختصة وفقاً للضوابط المقررة ولها ال

طابع ادبي او مادي على رجال القضاء ممن يقعون تحت طائلة المسؤولية التأديبية تجسيداً 
ء وترسيخاً لفكرة الردع العام والخاص وحماية للمصلحة العامة ولضمان حسنَ سير مرفق القضا

. (6)(بانتظام واطراد لتعزيز الثقة بذلك المرفق والقائمين عليه صوناً للحقوق وحفاظاً على الحريات
الجزاء الذي حدده وفرضه القانون لارتكاب )كما تعرف العقوبة الانضباطية لرجال القضاء بأنها 

وذهب . (5)(القاضي مخالفة انضباطية بالشكل الذي يخل بواجبات ومكانة الوظيفة القضائية
البعض الى تعريف العقوبة الانضباطية التي تفرض على القاضي المرتكب المخالفة الانضباطية 

الجزاء المادي او المعنوي الذي يفرض على القاضي لارتكابه ما يخالف واجبات وظيفته )بأنها 
 .(9)(او يخرج عن اصول او قواعد سلك القضاء

جزاء محدد بمقتضى  :بأنها الإداريعضاء القضاء ية لأويعرف الباحث العقوبة الانضباط     
نتيجة لإخلاله بالواجبات  الإداريالقانون يتم توقيعه من قبل السلطة المختصة على القاضي 

                                                           
, 2090, القاهرة, دار النهضة العربية, 9ط, الجزاءات التأديبية المقنعة, محمد النحاس محمد حسن. د -9

 .94ص
 .341ص, 9115, الاسكندرية, دار المطبوعات الجامعية, الإداريالقانون , ماجد راغب الحلو. د -2
 .65ص, مصدر سابق, ةعبد العزيز عبد المنعم خليف. د -3
 .996ص, مصدر سابق, نواف كنعان. د -4
 .وما بعدها 221ص, مصدر سابق, عايز فرج بو بكر. د -6
, ضمانات استقلال القضاء في المسؤولية التأديبية, مريم قصي سلمان الحسناوي, رنا محمد راضي البياتي -5

 .339ص, 2091, (29)المجلد , (2)العدد , جامعة النهرين, مجلة كلية الحقوق
 .967ص, مصدر سابق, عمار طارق عبد العزيز. د -9
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, وذلك لضمان حسنَ سير مرفق القضاء بانتظام واطراد, الوظيفية التي يلتزم بها بحكم وظيفته
 .تحقيقاً للمصلحة العامة

تقوم   -:الإداريساسية للعقوبة النضباطية التي تفرض على اعضاء القضاء المبادئ ال: ثانياا 
العقوبات التأديبية على مبادئ اساسية تتقارب الى حد كبير مع تلك المبادئ التي تحكم العقوبات 

وتتمثل هذه . (9)المجالين الجنائي والتأديبي نظراً للطبيعة الشخصية والجزائية في كلا, الجنائية
 :او الضوابط بما يليالمبادئ 

حده هو ان المشرع و  صد بمبدأ شرعية العقوبة بوجه عاميق -:مبدأ شرعية العقوبة التأديبية -1
ومن ثم فأنه لا يجوز قانوناً توقيع عقوبة لم  الذي يملك تحديد العقوبات حيث لا عقوبة إلا بنص

اذ  تؤكد على هذا المبدأمعاصرة لمختلف الدول ولهذا فأن الدساتير ال. (2)يرد بها نص صريح
ويعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . (3)تنص على انه لا عقوبة إلا بقانون او بناءً على قانون

التي تقتضيها  تحكم الجرائم والعقوبات الجزائية والشؤون الانضباطيةمن المبادئ الاساسية التي 
وفيما  .قرار الصادر بهذا الشأنشروعية القواعد العدالة وتمكين القضاء المختص من مراقبة م

نما متروك امرها الى تقدير  فأنها غير محددة على سبيل الحصر يتعلق بالمخالفات الانضباطية وا 
وبالتالي  تي لا تنسجم مع الوظيفة القضائيةالسلطة المختصة التي تتولى تحديد هذه المخالفات ال

فرض  الإداريق مع اعضاء القضاء جان او مجالس التأديب المختصة بالتحقيلل فأنه لا يجوز

                                                           
 .232ص, مصدر سابق, عايز فرج بو بكر. د -9
العاتك , المبادئ العامة في قانون العقوبات, سلطان عبد القادر الشاوي. د, علي حسين الخلف. د: ينظر -2

القسم  -شرح قانون العقوبات, فرج محمد عبد اللطيف. د, 30ص, دون سنة نشر, القاهرة, لصناعة الكتاب
محمود . د, 69ص, 2092, دون مكان نشر, دون ناشر, النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية -العام

, 9159, القاهرة, مطابع دار الكتاب العربي بمصر, 6ط, القسم العام -شرح قانون العقوبات, محمود مصطفي
مجلة الشريعة , ؤولية التأديبية للمحامي في القانون الاماراتي والمقارنالمس, محمد عبد الله حمود. د, 429ص

 .262ص, 2004, (29)العدد, كلية القانون, جامعة الامارات, والقانون
ولا , لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) 2006من الدستور العراقي لسنة ( ثانياً  -91)وهو ما نصت عليه المادة  -3

ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت , يعده القانون وقت اقترافه جريمة عقوبة إلا على الفعل الذي
 (.ارتكاب الجريمة



   
 

 

 93 الفصل الثاني                                                        الاحكام القانونية لمُسَاءَلة اعضاء القضاء الإداري

ن من عقوبات محدد بل لابد من التقيد بما اورده القانو  وبات لم ينص عليها القانون صراحةعق
 . (9)ولا يجوز لها ان تخلق عقوبات جديدة لم ينص عليها القانون على سبيل الحصر

تكون العقوبات  الاصل ان -:مفروضة وجسامة المخالفة الحاصلةالتناسب بين العقوبة ال -2
ساساً بالنظام تمثل م  تميز بينهم عندما يأتون افعالاً ولا حدة حيث فرضها على جميع الموظفينوا

ا باختلاف ومن ثم فأن العقوبات يجب ان لا تختلف من حيث نوعها ودرجته الوظيفي ومقتضياته
, ضهابل تطبق بشكل موحد على الكافة متى قامت مبررات فر  المركز الوظيفي للموظف

بالإضافة الى ذلك يجب ان تكون اثار العقوبات موحدة على الكافة دون تميز او محاباة بينهم 
. (2)او الوظيفي للموظف, او المركز الاجتماعي, او الدين, او العرق, لاعتبارات تتعلق بالجنس

ي اعتبار ومن المبادئ المقررة في التأديب حق السلطة التأديبية في ممارسة سلطتها التقديرية ف
غير أن  تبعاً لذلك تقدير الجزاء المناسبويكون لها  انضباطياً من عدمه اً ما يشكل خط عمل

ار الانضباطي مبني على فإذا اتضح أن القر  وجود تناسق بين المخالفة والجزاءذلك لا يعني عدم 
أوضحت الهيئة  وقد. (3)مة بين المخالفة والعقاب كان مخالفاً للقانون ويستوجب إلغاؤهءعدم الملا

إن )العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية هذا المبدأ وأكدت في حكم لها 
مجلس الانضباط العام ذهب بقراره المطعون فيه إلى أن عقوبة تنزيل الدرجة المفروضة بحق 

ة المفروضة المدعي كانت بسبب فعل لا ترتقي جسامته إلى الأفعال الخطيرة التي تستحقها العقوب
وتكون تلك العقوبة غير منسجمة مع الفعل وقرر المجلس تخفيض عقوبة تنزيل الدرجة إلى 
عقوبة لفت النظر, ولدى تدقيق اضبارة الدعوى وجدت الهيئة العامة أن المدعي قد تم التحقيق 

نت معه من لجنه تحقيقية مشكلة وفقاً للقانون وثبتت المخالفات المنسوبة  للمدعي وقد اقتر 
توصياتها بمصادقة المدعي عليه رئيس ديوان الوقف الشيعي, فكان على مجلس الانضباط العام 
عند تخفيض العقوبة مراعاة أن يكون التخفيض للعقوبة منسجماً مع الأفعال المرتكبة ذلك أن من 

                                                           
مصدر , النظام الانضباطي للقضاة والمدعين العامين في التشريع المقارن, عثمان سلمان غيلان العبودي. د -9

 .201ص, سابق
عثمان سلمان غيلان . د: العقوبة الانضباطية ينظرلمزيد من التفاصيل حول التناسب بين المخالفة و  -2

, مصدر سابق, المعدل 9119لسنة  94شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم , العبودي
 .299 -256ص

جامعة , كلية القانون والعلوم السياسية, رسالة ماجستير, العقوبة الانضباطية لرجل الشرطة, علي حسين علي -3
 .وما بعدها 44ص, 2090, وفةالك
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كس يشغل وظيفة سادن لمرقد شريف يفترض أن يكون قدوة في الأمانة والالتزام والاحترام وهذا ع
عادة اضبارة  ما توصلت إليه اللجنة التحقيقية, وعليه تقرر نقض قرار الحكم المطعون فيه وا 
الدعوى إلى مجلس الانضباط العام لتشديد العقوبة التي خفضها المجلس بحق المدعي استناداً 

 .(9)(9199لسنة  23من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  261من المادة  3/للفقرة أ

يقصد بهذا المبدأ عدم جواز معاقبة الموظف  -:دأ عدم تعدد العقوبات النضباطيةمب -3
وحكمة  .(2)ما لم يوجد نص قانوني يبيح ذلك من عقوبة واحدة عن ذات المخالفة المخالف بأكثر

وقد اوضحت الهيئة . (3)تستنفذ سلطتها بتوقيع العقاب ن السلطة التي توقع الجزاء الاولذلك ا
قد )لس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية هذا المبدأ وأكدته في حكم لها العامة في مج

 93/5/2009في ( 9263)المرقم  الإداريالامر ( ح.خ.ا)اصدر وزير التربية بحق المدعي 
في ( 23536)المرقم  الإداريثم اصدر الامر , والمتضمن توجيه عقوبة الانذار اليه

منصب معاون مدير عام وتنزيل درجته الى درجة مدير  ه منءالذي يتضمن اعفا 92/7/2009
طالباً الحكم له بإلغاء الامر , فطعن المدعي بالقرار امام مجلس الانضباط العام, مدرسة عليا

عادته ( 23536)المرقم  الإداري الامين ورد دعوى المدعي عليه الاول , وظيفته السابقةلى إوا 
ار امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة قررت ولدى تمييز القر  العام لمجلس الوزراء,

تباعاً لقرار الهيئة العامة قرر مجلس الانضباط العام الغاء الامر , نقضه المرقم  الإداريوا 
لزام المدعي عليه الثاني ( 23536) اضافة لوظيفته بإعادة المدعي الى درجته ( وزير التربية)وا 

عة المميزين بالقرار المذكور فقد بادرا الى الطعـن به ولعدم قنا, (معاون مدير عام)الوظيفية 
ولدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في , تمييزاً لدى الهيئة العامة  في مجلس شورى الدولة
من وظيفة معاون مدير عام الى ( المميز عليه)مجلس شورى الدولة وجدت ان نقل المدعي عليه 

درجته الوظيفية, ويلحق ضرراً بالمدعي دون ان يستند الى اجراء وظيفة مدير مدرسة يعد تنزيلًا ل
سبق له ان وجه عقوبة الانذار الى ( المميز)تحقيق اصولي, وحيث ان المدعي عليه الثاني 

عن ذات الفعل الذي استند  93/5/2009في ( 9263)المرقم  الإداريالمدعي بموجب الامر 

                                                           
/ تمييز/ انضباط/ 257/272قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية في الطعن -9

2007. 
 .59ص, مصدر سابق, طبيعة الخطأ التأديبي, محمد عصفور. د -2
 .76ص, 9170, القاهرة, عالم الكتب, سلطة التأديب بين الادارة والقضاء, فهمي عزت. د -3
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, وحيث لا يجوز للإدارة معاقبة الموظف بعقوبتين اليه في اعفائه من وظيفة معاون مدير عام
من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ( 20)انضباطية عن فعل واحد وفقاً لما قررته المادة 

ولتضرر المدعي مادياً بسبب الاعفاء من وظيفته التي يشغلها,  9119لسنة ( 94)العام رقم 
ة العليا في مصر أوضحت الإداريكم للمحكمة وفي ح.  (9)...(عليه قرر تصديق الحكم المميز

فلا وجه لتكرار الجزاء عن السلوك ذاته ما , انه اذا وقع جزاء على الموظف عن فعل ارتكبه)فيه 
عن  الإداريوبالتالي فأنه لا يجوز معاقبة اعضاء القضاء . (2)(دام هو عين الجريمة التأديبية

ما لم  ين اصليين من ذات النوعئضائي مرتين بجزاعلقة بالمسلك القالمخالفات الانضباطية المت
 على الشخص ذاته اذ ان فرض عقوبتين من النوع ,لقانون على امكانية الجمع بينهماينص ا
والغرض من فرض  يتعارض مع قواعد العدالة اً كونه امر  عن مخالفة واحدة امر غير مقبول نفسه

ووحدة النظام , تتمثل في وحدة المخالفة وان شروط تطبيق هذا المبدأ .(3)العقوبة الانضباطية
ووحدة الجهة , ووحدة العقوبات المقررة وطبيعتها القانونية, القانوني الذي تنتمي اليه العقوبات

 .(4)التي فرضت العقوبة الانضباطية

يقتضي هذا المبدأ ان تصيب العقوبة مرتكب الجريمة  -:مبدأ شخصية العقوبة النضباطية -4
من يثبت ادانته وحده وتحميله اذ يتعين توقيع العقوبة على ,  تتعداه الى غيرهالانضباطية ولا

الوجه المقابل  على اعتبار ان شخصية العقوبة هي وحده دون غيره من الاشخاص أهخط
وليس خروجاً عن شخصيتها ان تمتد اثارها بطريقة غير مباشرة الى غير  ,لشخصية المسؤولية

شأنها ان  التي من ما هو الحال في عقوبة خصم الراتبك نضباطيةوظف المرتكب المخالفة الاالم
 .(6)وعلى حقوق دائنيه تأثر على عائلة الموظف

                                                           
/ تمييز/ انضباط/ 915/295قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية في الطعن -9

2007. 
, اسامة احمد شوقي المليجي. د:  اشار اليه, 94/92/9169ة العليا في مصر عام الإداريحكم المحكمة  -2

 .وما بعدها 947ص, مصدر سابق
مصدر , النظام الانضباطي للقضاة والمدعين العامين في التشريع المقارن, غيلان العبودي عثمان سلمان. د -3

 .292ص, سابق
لسنة  94شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم , عثمان سلمان غيلان العبودي. د -4

 .وما بعدها 294ص, مصدر سابق, المعدل 9119
 .وما بعدها 239ص, سابق مصدر, عايز فرج بو بكر. د -6
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 الفرع الثاني
 الإداريالية فرض العقوبة النضباطية على اعضاء القضاء 

ديد بل يتجلى الهدف منها تح ة ليس غاية بحد ذاتهاان اثارة المسؤولية الانضباطية للقضا     
 ة التي دفعته الى ارتكاب مخالفتهوالغاي لمخالفة الانضباطية الحاصلة والمسؤول عن ارتكابهاا
وذلك تحقيقاً  وناً وذلك بفرض احدى العقوبات المقررة قان تم في ضوء ذلك معاقبته انضباطياً لي

قرار العدالة بانتظام, القضائيوحسنَ سير العمل  ,للمصلحة العامة  من خلال الردع العام وا 
لا )وان العقوبات الانضباطية للقضاة تخضع لمبدأ . (9)والخاص للعاملين في السلك القضائي

على القضاة محددة فالعقوبة التي تفرض  لى العكس من المخالفة الانضباطيةع( عقوبة إلا بنص
فرض أي عقوبة على القضاة ما لم تكن محددة بنص  وبالتالي لا يجوز على سبيل الحصر

وعلى الهيئة او الجهة القضائية التي تختص بفرض العقوبة على  تعتبر باطلة القانون وألا
وبناءً على ذلك سوف نتناول في هذا الفرع انواع العقوبات . (2)القضاة ان تراعي هذه المسألة

, باتوالجهة المختصة بفرض هذه العقو , الإداريالانضباطية التي تفرض على اعضاء القضاء 
جراءات فرضها  :طعن بهاوال, وا 

فيما يتعلق  -:الإداريانواع العقوبات النضباطية التي تفرض على اعضاء القضاء : اولا 
ففي فرنسا تنقسم  ,الإداريالعقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على اعضاء القضاء ب

لى ة االإداريومحاكم الاستئناف  ةالإداريالعقوبات التأديبية القابلة للتطبيق على قضاة المحاكم 
 :اربع مجموعات 

 المجموعة الولى  -1
 التنبيه -أ

 التوبيخ -ب
 المجموعة الثانية -2
 الشطب من جدول الترقية او قائمة التأهيل -أ

                                                           
مصدر , النظام الانضباطي للقضاة والمدعين العامين في التشريع المقارن, عثمان سلمان غيلان العبودي. د -9

 .وما بعدها 910ص, سابق
 .339ص, مصدر سابق, مريم قصي سلمان الحسناوي, رنا محمد راضي البياتي -2
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 تخفيض المستوى -ب

 سحب بعض الوظائف -ج

 الاستبعاد المؤقت من المنصب لمدة لا تزيد على ستة اشهر -د

 النقل تلقائياً  -خ

 المجموعة الثالثة  -3

 تنزيل الدرجة -أ

 الابعاد المؤقت عن الوظائف لمدة من ستة اشهر الى سنتين -ب

 المجموعة الرابعة  -4

 الاحالة على التقاعد تلقائياً  -أ

 العزل -ب

ويتم  في ملف القاضيفأن عقوبة التوبيخ فقط تسجل  ومن بين عقوبات المجموعة الاول     
يضاً ويمكن ا م فرض اية عقوبة خلال هذه الفترةيت حذفها تلقائياً من ملفه بعد ثلاث سنوات اذا لم

والشطب من جدول الترقيات بوصفها عقوبات مكملة لأحدى العقوبات  فرض عقوبة النقل التلقائياً 
فرض ضد قضاة المحاكم ولا يمكن ان ت. (9)المنصوص عليها في المجموعتين الثانية والثالثة

 :يل الاعارة إلا العقوبات التاليةين تم توظيفهم على سبة من الذالإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري
 الانذار -9
 التوبيخ -2
 سحب وظائف معينة -3
 الابعاد المؤقت عن وظيفته بما لا يزيد على ستة اشهر -4
 النقل تلقائياً  -6
 .(2)انهاء الاعارة -5

                                                           
 .وما بعدها 909ص, مصدر سابق, كمال جواد كاظم الحميداوي. د -9
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( L. 236- 2)المادة  -2
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في  (عدلالم)9192لسنة ( 49)اما في مصر فقد نص قانون مجلس الدولة المصري رقم      
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء مجلس الدولة هي )على ان ( 920)المادة 

ذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس في اجازة حتمية , اللوم والعزل وا 
وم تاريخ العزل من ي يعدو , من تاريخ صدور الحكم الى يوم نشر منطوقه في الجريدة الرسمية

ولا , النشر في الجريدة الرسمية اما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة
 .(9)(ينشر هذا القرار او منطوق الحكم في الجريدة الرسمية

 وعدم النشر بالنسبة مية بالنسبة لعقوبة العزلولعل سبب المغاير في النشر في الجريدة الرس     
لدى الافراد في قضاء الاخلال بالثقة والطمأنينة اللتين يجب توفرهما  انما يرجع الى عدم ,لومل

على  جالساً على منصة القضاءاذ ان العضو المحكوم عليه بعقوبة اللوم ما زال  مجلس الدولة
وبناءً على ذلك فأن العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها . (2)العكس من ذلك في حالة العزل

 :هي عقوبة اللوم والعزل صرفي م اريالإدعلى اعضاء القضاء 

بالمخالفة  لعمل الوظيفي الذي قام به الموظفهو استهجان واستنكار السلوك او ا -:اللوم -1
د اللوم اشد جسامة من ويع نيبه وتوبيخه عليها سراً وعلانيةللواجبات الوظيفية المكلف بها وتأ

اذ انه ليس مجرد لفت نظر للموظف  زاءاتتي بعد الانذار في تدرج الجوبالتالي فأنه يأ الانذار
نما هو اجراء مهين يحمل نوعاً من التحقير  المخالفة وألا تساوى مع الانذار ةي ارتكبالذ وا 

ولا يسمح  ملف الوظيفي للعاملبالإضافة الى ذلك انه غالباً ما يتم قيده بال, والتشهير للموظف
من جسامة وتأثير يفوق ما يترتب على الانذار  بتوقيع اللوم إلا لمرة واحدة بسبب ما ينطوي عليه

 .(3)المجرد من اثار

عن جزاء  فالعزل عبارة رة عامة من بين العقوبات الجسيمةتعد عقوبة العزل بصو  -:العزل -2
تصدره السلطة التأديبية المختصة وفقاً لنص قانوني على الموظف  مادي وأدبي في انً واحد
انهاء علاقته  ويترتب على ذلك هذا النوع من الجزاءاتبيح تطبيق المرتكب لخطأ جسيم ي

                                                           
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 920)المادة  -9
 .265ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 .27, مصدر سابق, محمد النحاس محمد حسن. د -3
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لكن الحق الوحيد الذي يظل متمتعاً  له العودة الى وظيفته مدى الحياةولا يجوز  الوظيفية بالإدارة
 .(9)به هو حقه في التقاعد والمعاش

 ويذهب البعض بعقوبتي اللوم والعزل ىفويلاحظ ان قانون مجلس الدولة المصري اكت     
ح بتدرج العقوبة على اساس ان ذلك لا يسم الى انتقاد موقف المشرع المصري, ؤيدهم الباحثوي

وذلك تجنباً لتوقيع  ,وبالتالي يمكن ان يضطر المجلس الى توقيع عقوبة اللوم حسب جسامة الاثم
 ,إلا انه لا يؤدي الى عقوبة العزل اكثر جسامة من توقيع عقوبة اللوممع ان الفعل  عقوبة العزل

ا على العضو لعدم وجود ومع ذلك يتم توقيعه الفعل اقل جسامة من عقوبة اللوم كذلك قد يكون
 .(2)عقوبة الانذار على وقد يكون من الاجدر ان تشمل العقوبات عقوبة اخف

لسنة ( 56)دولة رقم فأن قانون مجلس ال بالنسبة الى موقف المشرع العراقياما      
العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على اعضاء القضاء  لم يتطرق الى (المعدل)9191
حول العقوبات الانضباطية  ستفسار من احد اعضاء مجلس الدولةولدى الرجوع للا. (3)الإداري

للقانون التي  تبن ان هذه العقوبات تكون وفقاً  الإداريالتي يجوز فرضها على اعضاء القضاء 
 يتكون من فئات عدة الإداريوان القضاء . (4)قضاءتخضع له كل فئة من فئات اعضاء ذلك ال

الذي يتم انتدابهم من قبل رئيس , نو العدلي ونوالمفتش, نو ن العامو والمدع, وهي فئة القضاة
العامين في دوائر  يرينوفئة المد. (6)لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط, مجلس الدولة

ين قابلة وذلك لمدة سنت ة او الاقتصاديةالإداريممن لهم خبرة في الامور القانونية او , الدولة
وذلك بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة  للتجديد لمرة واحدة فقط

ذي يتم انتدابهم للعمل في ال هيئة التدريسية في كليات القانونوفئة اعضاء ال. (5)الوزير المختص
وذلك بمرسوم جمهوري بناءً على  نتين قابلة لتجديد لمرة واحد فقطالمجلس كمستشارين لمدة س

                                                           
 .وما بعدها 293ص, مصدر سابق, يدعلاء ابو بكر علي ع -9
 .265ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 .903ص, مصدر سابق, مجلس الدولة, عصمت عبد المجيد بكر. د -3
بتاريخ  احد اعضاء مجلس الدولة العراقي( مازن ليو راضي)تم هذا الاستفسار من الاستاذ الدكتور   -4

94/4/2020. 
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( اولاً /24)المادة  -6
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( ثانياً /24)المادة  -5
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وبالتالي فأن العقوبات .  (9)اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تكون وفق قانون كل  في العراق الإداريالانضباطية التي يجوز توقيعها على اعضاء القضاء 

 :وهذه العقوبات هي كالأتي الإداريفئة من فئات اعضاء القضاء 

يخضع القضاة والمدعين  -:(3)والمفتشين العدليين (2)نون العاموفئة القضاة والمدع: اولا 
 :الى العقوبات الانضباطية الاتية العامين في العراق

ويترتب عليها  ة وأدناها التي يتم توقيعها على القضاةولى العقوبات الانضباطيوهي ا -:الإنذار
 .(4)تأخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر

د عن ثلاث ويكون ذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزي -:تأخير الترفيع او العلاوة او كليهما -2
لا من تاري سنوات من تاريخ القرار  .(6)خ اكمالهمااذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع وا 

                                                           
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( اولاً /26)المادة  -9
هي نفسها العقوبات التي تفرض على القضاة , ى اعضاء الادعاء العامالعقوبات الانضباطية التي تفرض عل -2

من قانون ( 96)وذلك بموجب المادة , المعدل 9191لسنة ( 950)والتي نص عليها قانون التنظيم القضائي رقم 
 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق احكام)التي تنص على انه  2099لسنة ( 41)الادعاء العام رقم 

وقانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين وقانون  9191لسنة ( 950)قانون التنظيم القضائي رقم 
 (.الخدمة المدنية النافذ او أي قانون يحل محله

لتكون احدى  9155لسنة ( 996)تم انشاء هيئة التفتيش العدلي بموجب قانون هيئة التفتيش العدلي رقم  -3
بهيئة الاشراف القضائي المشكلة بموجب قانون الاشراف القضائي رقم  استبدال هذه الهيئة دوائر وزارة العدل وتم

من قانون الاشراف ( اولاً /43)بعد ان تم الغاء قانون هيئة التفتيش العدلي بموجب المادة , 9191لسنة ( 924)
, من قانون الاشراف القضائي( اولاً /3)وفقاً لما نصت عليه المادة , وتتبع حالياً لمجلس القضاء الاعلى القضائي

القضاة الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس , وبالنسبة لأعضاء هذه الهيئة فأنهم يكونون من ثلاث فئات وهم
والموظفين في مجلس , والمدعين العامين الذين يتم انتدابهم بقرار من مجلس القضاء الاعلى, القضاء الاعلى

الذين يتم تعينهم , شهادة البكالوريوس ولديهم خدمة لا تقل عن عشرة سنواتالقضاء الاعلى الحاصلين على 
من ( 3)وذلك حسب ما نصت عليه المادة  , بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى

لعامين وبالنسبة للعقوبات الانضباطية التي تفرض على هؤلاء فأن القضاة والمدعين ا, قانون الاشرف القضائي
اما فئة الموظفين فأن العقوبات التي تفرض عليهم , تفرض عليهم العقوبات الخاصة بالقضاة والمدعين العامين

هي ذات العقوبات الانضباطية التي تفرض على سائر الموظفين التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة 
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)والقطاع العام رقم 

 (.المعدل)9191لسنة ( 950)من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( أ/67)المادة  -4
 (.المعدل)9191لسنة ( 950)من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( ب/67)المادة  -6
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ه اذا صدر علي على القاضي او عضو الادعاء العامتفرض هذه العقوبة  -:انهاء الخدمة -3
او اذا ثبت , عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة

 .(9)عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة, عن محاكمة تجريها اللجنة

ان  -:ن في دوائر الدولة وأعضاء الهيئة التدريسية في كليات القانونوالعام نيروالمد: ثانياا 
قد نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة  ضباطية التي تفرض على هذه الفئاتالعقوبات الان

 :وهذه العقوبات كالأتي, (المعدل)9119لسنة ( 94)والقطاع العام رقم 

ريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين ويكون بإشعار الموظف تح -:لفت النظر -1
 .(2)سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثلاثة أشهر

ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الإخلال  -:الإنذار -2
 .(3)تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر بواجبات وظيفته مستقبلًا ويترتب على هذه العقوبة

ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بأمر  -:قطع الراتب -3
تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة, ويترتب عليها تأخير 

 :ترفيع أو الزيادة وفقاً لما يأتيال

 .لا تتجاوز خمسة أيام ة أشهر في حالة قطع الراتب لمدةخمس -أ 

 .(4)شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام -ب 

ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت  -:التوبيخ -4
المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على ويطلب إليه وجوب اجتناب  سلوكه غير مرض  

 .(6)هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة

                                                           
 (.المعدل)9191لسنة ( 950)من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( ج/67)المادة  -9
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)باط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم من قانون انض( اولاً /7)المادة  -2
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( ثانياً /7)المادة  -3
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( ثالثاً /7)المادة  -4
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( رابعاً /7)المادة  -6
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من راتبه ( % 90)ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز  -:إنقاص الراتب -5
وظف الشهري لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الم

 .(9)بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين

ي ارتكبه ويترتب على ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذ -:تنزيل الدرجة -6
 :هذه العقوبة

ام الدرجات بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظ -أ 
المالية والترفيع, تنزيل راتب الموظف إلى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه 

ويعاد ( بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل إليها)العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها 
وات من تأريخ فرض العقوبة إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سن

 .في راتبه الأخير قبل فرض العقوبةمع تدوير المدة المقضية 
بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة  -ب 

كل سنتين, تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل 
بعد قضائه ثلاث سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه  درجته

 .الأخير قبل فرض العقوبة
بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة  -ج 

في راتبه  السنوية, تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية
 .(2)الأخير قبل فرض العقوبة

ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي  -:الفصل -7
 :رض العقوبة عليه على النحو الآتياستوجبت ف

مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات  -أ 
حداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تأريخ فرض العقوبة التالية أو بإ

 :لى فعلًا يستوجب معاقبته بإحداهاالأو 
 

                                                           
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( خامساً /7)المادة  -9
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)دولة والقطاع العام العراقي رقم من قانون انضباط موظفي ال( سادساً /7)المادة  -2
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 .التوبيخ  -
 .إنقاص الراتب -
 .تنزيل الدرجة -
مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك  -ب

وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه , م عليهكور الحاعتباراً من تأريخ صد
 .(9)أنصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد

ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة  -:العزل -8
 :ت الآتيةن الوزير في إحدى الحالاوالقطاع العام, وذلك بقرار مسبب م

 .ه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامةءت ارتكابه فعلًا خطيراً يجعل بقاإذا ثب -أ

 .إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية -ب

 .(2)إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فأرتكب فعلًا يستوجب الفصل مرة أخرى -ج 

هي )المقصود بالسلطة الانضباطية  -:الإداريانضباط اعضاء القضاء الجهة المختصة ب: ثانياا 
م أصالح تلك التي يحددها او يعينها المشرع للقيام بمهمة تأديب العاملين سواء في الادارات والم

. (3)(بحث تختص هذه السلطة وحدها دون غيرها بمباشرة تلك المهمة, في وحدات القطاع العام
الجهة التي يعينها القانون لفرض العقوبات المقررة قانوناً على الموظفين )كما تم تعريفها بأنها 

 م السلطة التأديبية مبدأ الشرعيةويحك. (4)(الذين ثبت مسؤوليتهم عن المخالفات الانضباطية
 لتي عينها المشرعبمعنى انه لا يمكن توقيع عقوبة تأديبية معينة على احد الموظفين إلا السلطة ا

قوانين التي تنظم تفويض سلطة المختصة ان تفوض في اختصاصها إلا في حدود الولا تمتلك ال

                                                           
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( سابعاً /7)المادة  -9
 (.المعدل)9119لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( ثامناً /7)المادة  -2
مجلة , اثر الضمانات التأديبية للقضاة في تعزيز مبدأ استقلال القضاء, نذير ثابت محمد علي القيسي. د -3

 .272ص, 2099, (9)ملحق, (44)المجلد, الجامعة الاردنية, دراسات علوم الشريعة والقانون
لسنة  94لعام رقم شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ا, عثمان سلمان غيلان العبودي. د -4

 .241ص, مصدر سابق, المعدل 9119
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وتتنوع . (9)كما انه لا يمكن ان يحل الجهة المختصة بالتأديب إلا من عينه المشرع الاختصاص
مة فبعض الانظ يين بوجه عام باختلاف الانظمة القانونيةالنظم الخاصة بتأديب الموظفين العموم

سواء  موظفيها دون الرجوع الى جهة أخرىأي انفراد الادارة بتأديب  طة الى الادارةتعهد بهذه السل
العقوبات التي  في اختيار الجزاء المناسب من بين أم الخطأ التأديبي محل المؤاخذة في تحديد

وهو ان يكون  موظفينوالبعض الاخر يأخذ بنظام قضائي صرف لتأديب ال نص عليها القانون
صة شكلًا وموضوعاً وحدها سلطة تحديد الخطأ التأديبي واختيار العقوبة لجهة قضائية خا

النوع الاول تنفرد , ويكون على نوعين جاه اخر يسمى النظام شبه القضائيوهناك ات. (2)الملائمة
وهي  لا ان عليها قبل توقيع الجزاء ان تأخذ رأي جهة أخرىإ الادارة بتحديد الخطأ التأديبيفيه 
 .مُسَاءَلةلبشأن الجزاء المناسب للخطأ التأديبي محل ا تكون مشكلة لهذا الغرضة او مجلس لجن

وأما النوع الثاني فيتجسد في اسناد الاختصاص التأديبي لمجلس او لجنة ادارية ذات اختصاص 
أديبية تكون لها ولاية الفصل في المخالفات او الاخطاء الت قضائيةقضائي تشكل من عناصر 

يقاع العقاب الملائم على مرتكبيها الأخيرةمن حيث تحديد هذه  ويختص بتأديب اعضاء . (3)وا 
جراءاته  من حيث تشكيله وصلاحياته عادة مجلس خاص ينظم احكام عمله الإداريالقضاء  وا 

اذ ان هذا المجلس يعد من ابرز الضمانات التي يتمتع بها اعضاء  في قانون مجلس الدولة
لمجلس يكون من اعضاء مجلس ذلك لان اعضاء هذا ا ,في مجال التأديب الإداريالقضاء 

وبالتالي ابعاد أي تأثير  ة التنفيذية من التدخل في شؤونهموهذا من شأنه ان يمنع السلط الدولة
في طبيعة  ةوتختلف النظم القضائي ينبغي ان يتحلوا بها يمكن ان يقع على النزاهة والحيدة التي

, ةالإداريفأن السلطة المختصة بتأديب قضاة المحاكم ففي فرنسا . (4)هذا المجلس وصلاحياته

                                                           
, دار الفكر العربي, القسم الاول, قضاء التأديب -الكتاب الثالث, الإداريالقضاء , سليمان محمد الطماوي. د -9

 .469ص, 9179, القاهرة
 .260ص, مصدر سابق, عايز فرج بو بكر. د -2
مصدر , التأديبية للقضاة في تعزيز مبدأ استقلال القضاء اثر الضمانات, نذير ثابت محمد علي القيسي. د -3

 .273ص, سابق
الجامعة , رسالة ماجستير, الضمانات الوظيفية لأعضاء مجلس شورى الدولة, علي حسين حمزة السلامي -4

 .وما بعدها 17ص, 2093, كلية القانون, المستنصرية
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 (9)ةالإدارية ومحاكم الاستئناف الإداريهو المجلس الاعلى للمحاكم , ةالإداريومحاكمة الاستئناف 
اما في  .(2)وان عقوبة التنبيه والتوبيخ ممكن ان ينطق بها من خلال رئيس المجلس الاعلى

وذلك وفقاً لما نصت عليه , مجلس تأديب الإداريمصر فأنه يختص بتأديب اعضاء القضاء 
يختص بتأديب اعضاء مجلس الدولة مجلس )من قانون مجلس الدولة المصري ( 992)المادة 

ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب , رئيس مجلس الدولة رئيساً : تأديب يشكل كالأتي
ود مانع لديه يحل محله الاقدم الاقدمية اعضاء وعند خلو وظيفة رئيس المجلس او غيابه او وج

فالأقدم من نوابه وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في 
 ز ان يكون عضواً في مجلس التأديبولا يجو . (3)(الاقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين

وذلك  بالتالي يفتقد لضمانة الحيدةو  لأنه هو الذي طلب اقامة الدعوى, مدير ادارة التفتيش الفني
المحكمة كذلك اعتبرت . (4)حسب ما استقرت عليه احكام المحكمة الدستورية العليا في مصر

                                                           
بالإضافة الى , ة نائب رئيس مجلس الدولةالإداريناف ة ومحاكم الاستئالإدارييرأس المجلس الاعلى للمحاكم  -9

السكرتير  -2. الإداريرئيس لجنة التفتيش على القضاء , مستشار مجلس الدولة -9: ذلك فانه يضم أيضاً 
رئيس احدى المحاكم ومن  -4. المدير المسؤول في وزارة العدل عن المرافق القضائية -3. العام لمجلس الدولة
ة الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداريخمسة ممثلين عن قضاة المحاكم  -6. ين من قبل اقرانهمينوب عنه منتخب

يتم انتخابهم على اساس الاقتراع النسبي للقوائم وفقاً للنحو , باستثناء اولك الذين تم تنسيبهم منذ اقل من سنتين
ومثلهما احتياط بمرتبة مستشار  ممثلان اصليان -ب. ممثل اصلي وأخر احتياطي بمرتبة مستشار -أ: الأتي
ثلاث شخصيات يتم اختيارهم على اساس  -5. ممثلان اصليان ومثلهما احتياط بمرتبة رئيس -ج. اول

ة ومحاكم الاستئناف  الإدارياختصاصهم في مجال القانون من غير اعضاء مجلس الدولة وقضاة المحاكم 
تتم تسميتهم على التوالي من قبل كل من رئيس , يةة ومن غير اولك الذين يمارسون نيابة برلمانالإداري

, مصدر سابق, كمال جواد كاظم الحميداوي. د, ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ, الجمهورية
, ةالإدارية ومحاكم الاستئناف الإداريويلاحظ في هذا الشأن ان المجلس الاعلى للمحاكم . وما بعدها 74ص

بالإضافة الى اعضاء من غير مجلس الدولة يتمتعون بالخبرة , ي مجلس الدولة الفرنسييتكون من اعلى الفئات ف
في مجال التأديب وذلك من خلال ابعاد  الإدارياذ ان من شأن ذلك ان يوفر ضمانة لأعضاء القضاء , القانونية
 .التنفيذية من التدخل في شؤونهم السلطة

 .الفرنسي اريالإدمن مدونة القضاء ( (L. 236- 3المادة  -2
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 992)المادة  -3
 .وما بعدها 262ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -4
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وبالتالي فأن ما  ولة هيئة قضائيةمجلس تأديب اعضاء مجلس الد الدستورية العليا في مصر
 .(9)يصدر عنه هي احكام وليست قرارات ادارية

فأن قانون مجلس الدولة لم يحدد الجهة المختصة  ى موقف المشرع العراقيبالنسبة الاما      
وقد اختلفت الاتجاهات الفقهية . (2)الإداريبتوقيع العقوبات الانضباطية على اعضاء القضاء 

اذ يذهب البعض الى القول بضرورة تطبيق القواعد  يد القانون الواجب التطبيق عليهمبصدد تحد
على اساس انهم يباشرون عملًا  اط القضاة على اعضاء مجلس الدولةضبالقانونية الخاصة بان
ويؤيدهم الباحث الى التميز بين القضاة وأعضاء , بينما يذهب اخرون. (3)قضائياً بمعنى الكلمة

اما باقي , فتسري عليهم القوانين المقررة للقضاة ء العام العاملين في مجلس الدولةالادعا
لسنة ( 94)لعام رقم ون انضباط موظفي الدولة والقطاع االاعضاء فيسري عليهم قان

. (4)على اساس انه القانون الواجب التطبيق على كل حالة لم يرد فيها نص (المعدل)9119
ة تشكل بأمر من رئيس مجلس الدولة يتم من لجن ات الانضباطيةويرى البعض ان توقيع العقوب

ع توصياتها ومن ثم ترف التحقيق مع الأعضاء ى هذه اللجنةتتول ويكون اعضاؤها بدرجة مستشار
 .(6)لغرض فرض العقوبة المقترحة من قبل اللجنة المذكورة الى رئيس مجلس الدولة

حكام الخاصة بتحديد الجهة م الأظدم يتضح ان المشرع العراقي لم ينومن خلال ما تق     
ة وذلك ي قانون مجلس الدولف الإداريالمختصة بتوقيع العقوبة الانضباطية على اعضاء القضاء 

ومن هنا ندعو  .جب تلافيه من قبل المشرع العراقيوهذا نقص تشريعي ي بخلاف القوانين المقارنة
يتولى  لدولة والنص على تشكيل مجلس انضباطالمشرع العراقي الى تعديل قانون مجلس ا

لأعضاء لمانة اذ ان من شأن هذا المجلس ان يوفر ض الإداريموضوع انضباط اعضاء القضاء 
 .الإداريلاعضاء القضاء وبالتالي تحقق المحاكمة العادلة  في مجال الانضباط

                                                           
, دار الفكر الجامعي, مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة -الإداريالقضاء , محمد محمد عبده امام. د -9

 .11ص,  2009, الاسكندرية
 .575ص, مصدر سابق, مجلس الدولة, عصمت عبد المجيد بكر. د -2
, مجلة جامعة كربلاء العلمية, اعضاء مجلس شورى الدولة في العراق, صادق محمد علي الحسيني. م.م -3

 .66ص,  2009, (6)المجلد, (4)العدد
 .996ص, 2099, بغداد, سنهوريمكتبة ال, العراقي والمقارن الإداريالقضاء , علي سعد عمران. م.م -4
 .936ص, مصدر سابق, فواز خلف ظاهر حسن -6
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ة المقررة القاعدة العام -:الإدارياجراءات فرض العقوبة النضباطية على اعضاء القضاء : ثالثاا 
لإجراءات نظر الدعوى  وجوب توافر كافة الضمانات الاساسية تشريعاً وفقهاً وقضاءً 

الانضباطية بالعديد  وذلك من خلال احاطة العضو الذي تتم احالته الى المحكمة ,طيةالانضبا
والسماح له بتقديم , ومواجهته بالتهمة المنسوبة اليه, اهمها التحقيق مع العضو من الضمانات

وكذلك ضمانة تسبيب القرار , بالإضافة الى وجوب توافر حيدة المجلس الانضباطي, دفاعه
محاكم ة و الإداريمجلس الاعلى للمحاكم ففي فرنسا يتم اللجوء الى ال. (9)عن بهوالط, الانضباطي
ن خلال رئيس المحكمة وذلك م تسوغ اتخاذ الاجراءات التأديبية بالوقائع التي ةالإداريالاستئناف 

ولا يمكن للسلطة  ةالإدارياو رئيس لجنة التفتيش الخاصة بالمحاكم  ها القاضييلأالتي ينتسب 
تبع امام المجلس ويكون الاجراء الم .(2)المداولات رضحأت الى المجلس الاعلى ان تالتي لج

بحق الإطلاع الكامل على  ويقوم رئيس المجلس الاعلى بإبلاغ القاضي المعني الاعلى وجاهياً 
ويقوم , كما يمكنه الاستعانة بشخص او اكثر من اجل مساعدته في الدفاع وبحسب اختياره ملفه

وان قرار العقوبة الذي يصدر  .(3)حاجة بإجراء تحقيق والقيام بأي تحري ذي فائدةالمقرر عند ال
لمجلس الاعلى ان يقرر ويمكن ل ويكون هذا القرار مسبباً  د القاضي يتخذ بأغلبية الأصواتض

وينبغي الاشارة الى ان هيئة الاشراف على اخلاقيات . (4)مع الاسباب او بدونها نشر القرار
هي المسؤولة عن ارشاد جميع اعضاء  2092التي انشأت في عام  في فرنسا الإداريالقضاء 
على ضرورة تطبيق المبادئ والممارسات الجيدة المبينة في ميثاق قواعد السلوك  الإداريالقضاء 

او أي قاض  من قضاة  وز لأي عضو من اعضاء مجلس الدولةويج الإداريالخاصة بالقضاء 
ة الرجوع الى هذه الهيئة بشأن اية مسألة تتعلق به الإداريلاستئناف او محاكم ا ةالإداريالمحاكم 
قبل من  ها حسب الحاجةويمكن ايضاً ان يستعان ب ذات الصلة بالأخلاقيات الوظيفية شخصياً 

الامين العام لمجلس , رؤساء الاقسام التابعة لمجلس الدولة كل من نائب رئيس مجلس الدولة

                                                           
مصدر , اثر الضمانات التأديبية للقضاة في تعزيز مبدأ استقلال القضاء, نذير ثابت محمد علي القيسي. د -9

 .273ص, سابق
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( (L. 236- 4المادة  -2
 .الفرنسي الإداريمدونة القضاء من ( (L. 236- 5المادة  -3
 .الفرنسي الإداريمن مدونة القضاء ( (L. 236-6المادة  -4
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كما يمكن ان تقدم بعض , ةالإداريومحاكم الاستئناف , ةالإداريكم المجلس الاعلى للمحا, الدولة
 .(9)التوصيات بمبادرة منها

جلس الدولة لإدارة التفتيش اما في مصر فأن الدعوى التأديبية تقام من قبل نائب رئيس م     
يتولاه احد نواب المجلس بالنسبة الى المستشارين  الفني بناءً على تحقيق جنائي او اداري

على التهمة  ويجب ان تشمل عريضة الدعوى ,ر بالنسبة الى باقي اعضاء المجلسومستشا
وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور  والأدلة المؤيدة لها

ه ان يندب احد اعضائه لهذا ولمجلس التأديب ان يجري ما يراه لازماً من التحقيقات ول. (2)امامه
للمجلس او من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى ويكون  الغرض

ذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في اجراءات . (3)وجهاً لسماع اقوالهم المحاكمة عن جميع وا 
 الاقل بناءً على امر رئيس المجلسكلف العضو بالحضور بميعاد اسبوع على  التهم او بعضها

وعند تقرير . (4)كليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهامويجب ان يشمل الت
السير في اجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب ان يأمر بوقف العضو عن مباشرة اعمال 

وللمجلس في كل وقت ان يعيد  اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة وظيفته او ان يقرر اعتباره في
إلا  ى وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقفولا يترتب عل الاجازة المذكورة ي امر الوقف اوالنظر ف

ويحكم مجلس  محاكمة التأديبية سريةوتكون جلسات ال. (6)اذا قرر مجلس التأديب غير ذلك
العضو ويكون العضو اخر من  التأديب في الدعوى بعد سماع رأي ادارة التفتيش الفني ودفاع

المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة او ان ينوب عنه احد  العضو بشخصه امام حظروي يتكلم
 حضور العضو بشخصهوللمجلس دائماً الحق في طلب  اعضاء مجلس الدولة في الدفاع عنه

ذا لم ي بعد التحقق من صحة  ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته العضو او لم رضحوا 
ملًا على الاسباب التي بنى ة مشتويجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبي. (5)اعلانه

                                                           
 .هامش 27ص, مصدر سابق, كمال جواد كاظم الحميداوي. د -9
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 993)المادة  -2
 (.المعدل)9192لسنة ( 49) من قانون مجلس الدولة المصري رقم( 994)المادة  -3
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 996)المادة  -4
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 995)المادة  -6
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 997)المادة  -5
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ة العضو او وتنقضي الدعوى التأديبية باستقال. (9)وان تتلى عند النطق به في جلسة سرية عليها
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الواقعة  احالته الى المعاش

 .(2)ذاتها

الاجراءات  لم يتطرق الىفأن قانون مجلس الدولة  العراقيبالنسبة الى موقف المشرع اما      
يجب على المشرع  كيد نقص تشريعيوهذا بالتأ عند السير في الدعوى الانضباطية التي تطبق

والنص على الاجراءات  اقي الى تعديل قانون مجلس الدولةومن هنا ندعو المشرع العر  .تلافيه
 .الإداريمتعلقة بأعضاء القضاء ال تطبق عند نظر الدعوى الانضباطية التي

ان حق الطعن  -:الإداريوى النضباطية لأعضاء القضاء عالطعن بالحكم الصادر في الد: رابعاا 
تعد من اهم الضمانات التي يتمتع بها اعضاء  رارات الصادرة عن مجالس الانضباطالقضائي بالق

ه المجالس الضمانات المقررة وذلك عند تجاهل هذ السلطة القضائية عند مساءلتهم انضباطياً 
ة الإداريعلى اعضاء المحاكم  عن بقرار فرض العقوبة الانضباطيةففي فرنسا فأن الط. (3)للقضاة

اما في مصر فأن  .(4)يكون امام مجلس الدولة بصفته التمييزية ة الاستئنافيةالإداريوالمحاكم 
 ولا يجوز طية يكون نهائياً في الدعوى الانضبا الإداريالحكم الصادر بحق اعضاء القضاء 

( المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة رقم ( 991)وذلك بموجب المادة  الطعن به
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملًا على الاسباب التي بنى )التي تنص 

لدعوى التأديبية نهائياً وان تتلى عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم الصادر في ا, عليها
( 991) وقد كانت الفقرة الثانية من المادة. (6)(الطعن قطر غير قابل للطعن بأي طريق من 

إلا ان , بحجة مخالفتها للدستور ك امام المحكمة الدستورية العلياوذل محلًا للطعن في دستوريتها
مجلس التأديب هنا هيئة  انعلى اساس  العليا قضت بدستورية هذه الفقرة المحكمة الدستورية

                                                           
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم  (991)المادة  -9
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 999)المادة  -2
مصدر ,  النظام الانضباطي للقضاة والمدعين العامين في التشريع المقارن, عثمان سلمان غيلان العبودي. د -3

 .220ص, سابق
 .905ص, مصدر سابق, كاظم الحميداوي كمال جواد. د -4
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 991)المادة  -6
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 .(9)وبالتالي ليس هناك شبهة مخالفة الدستور در عنه احكام وليس قرارات اداريةوما يص قضائية
من مجلس التأديب انه جعل القرار الصادر  ان يلاحظ على موقف المشرع المصريوما يمكن 

تجاه من قبل المشرع وهذا الا الطعن طرائقولا يجوز الطعن به بأي طريقة من  نهائياً وملزماً 
فيما  لة قد هدر درجة من درجات التقاضيعلى اساس ان المشرع في هذه الحا المصري منتقد

وذلك  وكان الاجدر بالمشرع المصري منحهم هذه الضمانة الإدارييتعلق بتأديب اعضاء القضاء 
من ( 909)لمادة وذلك بموجب ا وةً بأقرانهم من القضاة العاديين الذين يتمتعون بهذه الضمانةاس

 (.المعدل)9192لسنة ( 45)قانون السلطة القضائية المصري رقم 

ويرى البعض ان  .عهذا الموضو  لم يتطرق الىاما في العراق فأن قانون مجلس الدولة      
. (2)يكون بحسب العنوان الوظيفي للعضو المعاقب عن بقرار فرض العقوبة الانضباطيةالط

يكون امام الهية  بالنسبة للقضاة والمدعين العامينوبة الانضباطية وبالتالي فأن الطعن بالعق
من قانون التنظيم القضائي رقم ( 52)اذ نصت على ذلك المادة  لتمييزالموسعة في محكمة ا

لرئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام )على انه ( المعدل)9191لسنة ( 950)
اة الصادر ة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون القضوالقاضي حق الطعن لدى الهيئة الموسع

وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال  ثين يوماً من تاريخ التبلغ بهخلال ثلا وفق احكام هذا القانون
ء العام والقاضي لاستماع ان تدعو ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى وممثل رئيس الادعا

ويكون قرارها في هذا الشأن  جنة او الغائه او تعديلهقرار اللثم تصدر قرارها بتصديق  اقوالهم
وأعضاء  العامين في دوائر الدولة يرينمن فئة المد الإدارياء القضاء اما اعض. (3)(نهائياً 
فأن الطعن بقرار فرض العقوبة الانضباطية يكون امام  يئات التدريسية في كليات القانوناله

 .(4)محكمة قضاء الموظفين

                                                           
عبد الناصر علي . د: اشار اليه, 9172مايو  95حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في الجلسة  -9

 .266ص, مصدر سابق, عثمان حسين
 .936ص, بقمصدر سا, فواز خلف ظاهر حسن -2
 (.المعدل)9191لسنة ( 950)من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ( 52)المادة  -3
لسنة ( 94)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم ( 96, ثالثاً /92)المواد  -4

 (.المعدل)9119
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الاحكام  م في قانون مجلس الدولةظلم ين م يتضح ان المشرع العراقيما تقد ومن خلال     
ومن هنا ندعو  .الإداريالخاصة بالطعن بقرار فرض العقوبة الانضباطية على اعضاء القضاء 

والنص على الاحكام الخاصة بتوقيع العقوبة  اقي الى تعديل قانون مجلس الدولةالمشرع العر 
 .الإداريقضاء الانضباطية على اعضاء ال

 المبحث الثاني
 الإدارياحكام المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء القضاء 

طة والنفوذ ومن من ذوي السل تهحماي ن حماية القاضي واستقلاله وحيدتهلا يكفي لضما     
 بل يجب بالإضافة الى ذلك حماية القاضي من الخصوم انفسهم ومن تسلط الحكومة فقط
ون الى الاستقرار النفسي وذلك لان القاضي احوج ما يك م ومشاكستهم معهالمتقاضين وكيده

فيجب ان يكون القاضي  ي امان وبحيدة كاملة وحرية مطلقةحتى يتمكن من اداء عمله ف والمادي
ت سواء من جهة الحكومة يعيش في مأمن من جميع الجها اً في حاضره مطمئناً على مستقبلهامن
 شرته لوظيفته خطأ بحق احد الخصوممبا أثناءفي د يقع من القاضي فق. (9)جهة الخصومم من أ

لزامه بالتعويضوالتي يتر  لقواعد القاضي طبقاً ل مُسَاءَلةوان  تب عليها اثارة مسؤوليته المدنية وا 
تقدون من قبل الخصوم الذين يع العامة للمسؤولية المدنية قد يعرضه الى الكثير من الدعاوي

وبالتأكيد ان ترك القاضي  لذين يقصدون الكيد والانتقام منهاو ا القاضيبأنهم ضحايا لأخطاء 
قلال في الرأي عند اصداره إحكامه كما سيشغله الدفاع لن يشعره بالاست أثير هذه الدعاويتحت ت

على ذلك فان اغلب التشريعات  وبناءً  .اء وظيفته على احسنَ وجهالتأثير على اد عن نفسه
كما ان القاضي قد يرتكب فعلًا موجباً . (2)ة للقضاة الى نظام  خاص  تخضع المسؤولية المدني
اذ  ضمانات للمسؤولية الجنائي للقضاةلذلك فأن اغلب التشريعات تقرر , لإثارة مسؤوليته الجنائية

وذلك من اجل المحافظة  دم المساس باستقلال وهيبة القضاةان الهدف من هذه الضمانات هو ع
 .(3)يفة القضائيةعلى كرامة وهيبة الوظ

                                                           
 .15ص, مصدر سابق, رشدي شحاتة ابو زيد. د -9
دون  ,الإسكندرية, دار الجامعة الجديد, قانون المرافعات المدنية والتجارية, واخرون نبيل اسماعيل عمر. د -2

 .وما بعدها31ص ,سنة نشر
 .239ص , مصدر سابق, مريم قصي سلمان الحسناوي. م.م -3
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سوف نقسم هذا  الإداريومن اجل بيان احكام المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء القضاء      
حيث نتناول في المطلب الاول احكام المسؤولية المدنية لأعضاء القضاء  المبحث الى مطلبين

 .الإداريء القضاء بينما نتناول في المطلب الثاني احكام المسؤولية الجنائية لأعضا, الإداري

 المطلب الول
 الإدارياحكام المسؤولية المدنية لأعضاء القضاء 

فضل الظروف للقضاة للقيام الى تهيئة ا يفة القضائية يهدف بالمقام الأولان تنظيم الوظ     
يمكن ان تترتب على اعمال او تهديد بالمسؤولية التي  بعملهم بعيداً عن اية تأثير يقع عليهم

ي ولهذا لم يكن من الممكن الارتكان بصدد مسؤولية القضاة الى القواعد العامة ف الوظيفة
 لكثير من الدعاوى التي ترفع ضدهم من قبل المتقاضينتعرضوا الى ا لأاو  المسؤولية المدنية

لذلك فأن اغلب التشريعات تخضع المسؤولية المدنية للقضاة الى نظام , ومطالبتهم بالتعويض
حيث نتناول , سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين ل بيان احكام هذه المسؤوليةمن اجو . (9)خاص

بينما نتناول في الفرع الثاني , الإداريفي الفرع الاول مفهوم المسؤولية المدنية لأعضاء القضاء 
 .الإداريالجهة المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية المدنية لأعضاء القضاء 

 الفرع الول
 الإدارية المدنية لأعضاء القضاء مفهوم المسؤولي

وبيان , الإداريسوف نتناول في هذا الفرع التعريف بالمسؤولية المدنية لأعضاء القضاء      
كما نبين الحالات التي تثار فيها المسؤولية المدنية لأعضاء القضاء , طبيعة هذه الدعوى

 .الإداري

هناك عدة تعاريف للمسؤولية المدنية  -:داريالإتعريف المسؤولية المدنية لأعضاء القضاء : اولا 
الحالة التي يسأل فيها )فقد تم تعريف المسؤولية المدنية للقاضي بأنها  قضائيةلأعضاء السلطة ال

يفترض ان يكون اخلالًا بالتزام قانوني سابق يوقع , القاضي بصفته الوظيفية عن ارتكابه امراً 

                                                           
 .وما بعدها 997ص, مصدر سابق, ابراهيم امين النفياوي. د -9
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كما تم تعريف المسؤولية المدنية للقاضي بأنها . (9)(ضرراً وفق حالات او شروط محددة قانوناً 
كذلك . (2)(القضاة مدنياً عما قد يقع منهم من أخطاء او مخالفات جسيمة مُسَاءَلةلنظام خاص )

الاجراءات التي يستطيع بها الخصم في الاحوال والشروط )تعرف المسؤولية المدنية للقضاة بأنها 
ب القاضي بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب الفعل المنصوص عليها في القانون ان يطال

كما تعرف ايضاً المسؤولية المدنية . (3)(تأدية وظيفته او بسببها أثناءفي المنسوب للقاضي 
الدعوى التي ترفع بطلب اصلي من احد الخصوم على القاضي لسبب من )للقاضي بأنها 

ض مع بطلان الحكم او الاجراء الصادر الاسباب التي بينها القانون طالباً الزام القاضي بالتعوي
 .(4)(من القاضي كنتيجة حتمية لثبوت ما وقع من القاضي من اخلال بواجبه

دعوى اجازة القانون : بأنها الإدارينية لأعضاء القضاء ويعرف الباحث المسؤولية المد     
لزامه تأدية وظيفته او بس أثناءفي نتيجة لارتكابه خطأ  الإداريرفعها ضد القاضي  ببها وا 
 .لشروط والحالات المحددة بموجب القانونلبالتعويض وذلك وفقاً 

لطبيعة القانونية لدعوى اختلف الفقه القانوني بشأن ا -:(6)طبيعة دعوى المخاصمة: ثانياا 
الطعن غير  طرائقفذهب البعض من الفقه الى القول بأن دعوى المخاصمة من  ,المخاصمة

فضلًا , لذي اصدره القاضيلى الحكم بقبول المخاصمة بطلان الحكم اذلك لأنه يترتب ع ,العادية
وقد تعرض  بعد قواعد الالتماس بإعادة النظرالقانون الفرنسي ينضم هذه الدعوى  ن  إعن ذلك 

 اً صدر حكمأيكون قد  ن  ألمخاصمة قد ترفع على القاضي دون لان دعوى ا, هذا الاتجاه للنقد

                                                           
, دون مكان نشر, دون ناشر, 9ط, دنية عن اعمال وظيفتهمسؤولية القاضي الم, المستشار سمكو اسعد ادهم -9

 .21ص, 2099
 19ص, مصدر سابق, تنظيم القضاء المدني في سلطنة عمان, اسامة روبي عبد العزيز الروبي. د -2

 .ومابعدها
مجلة , في العراق الإداريضمانات استقلال القضاء , فواز خلف ظاهر. م.م, ديياحمد خورشيد حم. د -3

 .وما بعدها 94ص, 2095, (4)المجلد, (21)العدد, ريت للحقوقجامعة تك
 .919ص, مصدر سابق, عادل محمد جبر احمد الشريف. د -4
اما  .(الشكوى من القضاة)ان المسؤولية المدنية للقضاة في قانون المرافعات المدنية العراقي اطلق عليها  -6

وما يلاحظ على ذلك ان مصطلح , (اصمة القضاةمخ)قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فتسمى ب
ذلك لان المخاصمة تعتبر اعم واشمل وان الشكوى هي مرحلة , المشرع المصري اكثر دقة من المشرع العراقي

 .هامش 229ص, مصدر سابق, مريم قصي سلمان الحسناوي. م.م. من مراحل دعوى المخاصمة
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بينما يذهب البعض الاخر الى القول بأن  دعوى المخاصمة هي . (9)كما في حالة انكار العدالة
نها في ذلك شأ حاسب القضاة عن اخطائهم في عملهموحجتهم في ذلك أنها ت, دعوى تأديبية

على اساس ان الدعوى التأديبية تختلف عن  ,وقد تعرض هذا الرأي للنقد شأن الدعوى التأديبية
عوى التأديبية يتم فرض احدى العقوبات التأديبية ففي الد من حيث الجزاءدعوى المخاصمة 

يتم الحكم على  بينما في دعوى المخاصمة ,ص عليها في قانون السلطة القضائةالمنصو 
وهذا يكفي وحده لنفي السلطة التأديبية عن دعوى  بدفع تعويض الى الخصمالقاضي 
ور التنظيمية ولو ترتب وى المخاصمة من الامويذهب رأي اخر الى القول بأن دع. (2)المخاصمة

إلا انه يرى ان تعتبر دعوى , مع مسايرة من يرون اعتبارها من المسائل الإجرائية عليها البطلان
ب ان يوجه فيها الطلب الى القاضي وأنها لا تقتصر على فهي دعوى على القاضي ويج تعويض

نما على الخصم الصالان البطلان ليس طلباً ع بطلان الحكم اذا لابد  در لصالحهلى القاضي وا 
لتعود  لحكم يأتي كنتيجة حتمية للمخاصمةوبطلان ا من طلب الحكم على القاضي بتعويضه

الى ان دعوى , ويؤيدهم الباحث, بينما يذهب غالبية الفقه. (3)الخصومة الى ما كانت عليه
ويض الخصم المتضرر من خطأ ترمي الى تع صمة ما هي إلا دعوى مسؤولية خاصةالمخا
مباشرة لا الى الحكم  ويستندون في ذلك الى ان دعوى المخاصمة توجه الى القاضي ضيالقا

بالإضافة الى ذلك ان سلوك طريق , خلاف دعوى الطعن فأنها توجه الى الحكم الذي أصدره
في حين يقبل طلب  يةالعاد طرائقالطعن غير العادي لا يقبل اذا كان الحكم يقبل الطعن بال

ه في دعوى كما ان المدعي علي, العادية طرائقلحكم يقبل الطعن بالالمخاصمة وان كان ا
 .(4)في حين ان دعوى الطعن  يختصم فيها المحكوم له لا القاضي المخاصمة هو القاضي

 ان نظام المخاصمة خاص بالمسؤولية المدنية عن الاخطاء -:نطاق دعوى المخاصمة: ثالثاا 
فإذا ما ارتكب  ة على المسؤولية الجنائية للقاضيصموبالتالي لا تطبق قواعد المخا التقصيرية

مع  هذه الحالة وفقاً للقواعد العامةيحاكم في  ادائه لعمله أثناءفي القاضي فعلا يعد جريمة 

                                                           
 .هاوما بعد 51ص, مصدر سابق, احمد ابو الوفا. د -9
 .وما بعدها293ص , مصدر سابق, ضاحي موسى حسن عبد الرزاق. م.م -2
مجلة ادارة قضايا , الخطأ المهني الجسيم ومخاصمة رجال القضاء, محي الدين اسماعيل علم الدين. د -3

 .162ص, 9193, السنة السابعة عشر, (4)العدد, الحكومة المصرية
 .465ص ,مصدر سابق, عبد القادر محمد القيسي. د -4
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وى ويكون للمتضرر ان يرفع الدع لواردة في قانون السلطة القضائيةمراعاة الاحكام الخاصة ا
كذلك لا تطبق  الجنائية امام المحكمة الجنائية عية للدعوىاو بالتب المدنية امام المحكمة المدنية

ذا اخل القاضي بواجباته الوظيفية وثبت فإ على المسؤولية التأديبية للقضاة قواعد المخاصمة
لا يصلح  ديبي رغم ثبوتهفالخطأ التأ ا تعد مستقلة تماماً عن المخاصمةفأنه مسؤوليته التأديبية

التالي فأن نطاق دعوى المخاصمة تتمثل بالأخطاء التي يرتكبها وب .(9)بذاته سبباً للمخاصمة
واء كانت هذه الاعمال س, عمله القضائي المحددة قانوناً على سبيل الحصر أثناءفي القاضي 

ازعة المطروحة عليه ينصرف اثره الى الخصوم في المن, امراً ولائياً  أم, قضائياً  جراءً إ أم, حكماً 
 .(2)العمل داخلًا في نطاق عمل القاضي ما دام هذا او الى سواهم

مدى انطباق قواعد المخاصمة الواردة في قانون المرافعات على اعضاء القضاء : رابعاا 
وبالتالي تطبق  في تفسير عبارة الهيئات القضائيةفي فرنسا فقد توسعت احكام القضاء  -:الإداري
المعاونين لمرفق القضاء والذي  بالإضافة الى كل لمخاصمة على اعضاء القضاء العاديدعوى ا

غاء نظام الذي ال 9192يوليو لعام ( 6)وبصدور قانون . (3)لهم صفة الضبطية القضائية
لسابق على جهة كان الرأي مستقراً على سريان نظام المخاصمة ا مخاصمة القضاء في فرنسا

 .(4)وبالتالي لا يسري على قضاة مجلس الدولة القضاء العادي فقط

لم ينظم مخاصمة ( المعدل)9192لسنة ( 49)في مصر فان قانون مجلس الدولة رقم  اما     
ات المنصوص تطبق الاجراء)منه قد نصت على ان ( 3)إلا ان المادة  الإدارياعضاء القضاء 

وذلك الى ان يصدر  ون المرافعات فيما لم يرد فيه نصوتطبق احكام قان عليها في هذه القانون
وقد اثير الخلاف في الفقه المصري حول امكانية . (6)(لخاصة بالقسم القضائيقانون بالإجراءات ا

وذلك  الإداريانطباق قواعد المخاصمة الواردة في قانون المرافعات على اعضاء القضاء 
فيذهب بعض الفقه الى عدم امكانية تطبيق  ,من قانون مجلس الدولة( 3)المادة بالاستناد الى 

                                                           
السنة , (3)العدد, مجلة هيئة قضايا الدولة المصرية, المسؤولية المدنية للقضاة, السعيد محمد الازمازي. د -9

 .وما بعدها 34ص, 2004, الثامنة والأربعون
 .299ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 .44ص, اعلاهصدر مال, المسؤولية المدنية للقضاة, السعيد محمد الازمازي. د -3
, دار النهضة العربية, قضاء التعويض -مسؤولية الدولة عن اعمال سلطاتها, جورجي شفيق ساري. د -4

 .942ص, 2004, القاهرة
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 3)المادة  -6
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ات من قانون المرافع( 414)ذلك لان المادة , الإداريالقضاء  دعوى المخاصمة على اعضاء
( 3)بينما الاحالة الواردة في المادة  التي تقرر جواز مخاصمة القضاة تقرر احكاماً موضوعية

  تقتصر على الاحكام الاجرائية والشكلية في قانون من قانون مجلس الدولة المصري
يصح القول بانعقاد الاختصاص بمخاصمة اعضاء  بالإضافة الى ذلك فأنه لا. (9)المرافعات
خلال باستقلال كل من جهتي لان ذلك يؤدي الى الا, امام جهة القضاء العادي الإداريالقضاء 
 الإداريلمحكمة القضاء  بانعقاد الاختصاص عن طريق القياسكما انه لا يمكن القول  القضاء

القضائي في كل من  لان طبيعة التنظيم, اة العليالإدارياو للمحكمة , او للمحاكم التأديبية
, اذ توجد في كل منهما انواع من المحاكم او الهيئات لا مقابل لها في الأخرى الجهتين مختلف

بينما يذهب رأي اخر في . (2)وكذلك لتعارض هذه القواعد نصاً وروحاً مع قانون مجلس الدولة
على قضاة  ليها في قانون المرافعاتالفقه الى القول بانطباق قواعد المخاصمة المنصوص ع

من قانون مجلس الدولة المصري ( 3)وذلك استناداً لما قررته المادة  مجلس الدولة ومستشاريه
م يرد فيما ل تمن تطبيق الاجراءات المقررة في قانون المرافعا( المعدل)9192لسنة ( 49)رقم 

راءات الخاص بالقسم وذلك لحين صدور قانون الاج قانون مجلس الدولةفي فيه نص 
( 3)المادة انه اذا كان عدم الامكان الاستناد الى , ويؤيده الباحث, ويذهب رأي أخر. (3)القضائي

 ن  أإلا , الإداريعلى اعضاء القضاء  للقول بانطباق دعوى المخاصمة من قانون مجلس الدولة
من قانون ( 19)المادة  وهو ما قررته الإدارياخر لانطباقها على اعضاء القضاء  اً هنالك سند

ولما  الضمانات التي يتمتع بها القضاة من تمتع اعضاء المجلس بكافة مجلس الدولة المصري
كانت قواعد المخاصمة الواردة في قانون المرافعات هي من الضمانات التي تؤدي الى عدم 

فأنها  م وتجردهمالاخطاء التي تقع منهم في عملهم وذلك للحفاظ على حيدته القضاة عن مُسَاءَلة
وذلك في حدود اتفاقها مع نصوص وروح قانون  الإداريتنطبق كذلك على اعضاء القضاء 

على نحو قاطع بسريان قواعد  ة العليا في مصرالإداريوقد اكدت المحكمة . (4)مجلس الدولة

                                                           
 .237ص, مصدر سابق, علي عوض حسن. د -9
, القاهرة, دار النهضة العربية, مسؤولية السلطة العامة -الإداريقانون القضاء , طيفمحمد محمد عبد الل. د -2

 .222ص, 2007
 .943ص, مصدر سابق, قضاء التعويض -مسؤولية الدولة عن اعمال سلطاتها, جورجي شفيق ساري. د -3
 .وما بعدها 295ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -4
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ومن حيث ان ) الإداريعلى اعضاء القضاء  مرافعات التي تنضم دعوى المخاصمةقانون ال
جراءات معينة دعوى  المخاصمة هي دعوى من نوع خاص افرد لها المشرع احكاما خاصة وا 

تسري جميعها على اعضاء ومستشاري محاكم مجلس الدولة نظراً لعدم تضمين قانون مجلس 
, الدولة احكاماً تنظم دعوى مخاصمة اعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات

عمالا للمادة الثالثة من التي تقضي  9192لسنة  49مواد اصدار قانون مجلس الدولة رقم  وا 
ون المرافعات فيما لم يرد بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبيق احكام قان

, وهو لم يصدر بعد اءات الخاصة بالقسم القضائيوذلك الى ان يصدر قانون الاجر  فيه نص
المخاصمة في قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق في فمن ثم تكون النصوص المنظمة لدعوى 

 ة الدستورية العليا في مصر ضمناً وقد اكدت المحكم. (9)(شأن مخاصمة اعضاء مجلس الدولة
يتفق وصحيح حكم القانون الحكم الصادر من محكمة )حيث قضت بأنه  صحة هذا الرأي

ة العليا الإداريلان المحكمة , مةبعدم اختصاصها نوعياً بنظر دعوى المخاص الإداريالقضاء 
 .(2)(تختص دون غيرها بالفصل في دعوى المخاصمة المقامة ضد احد مستشاريها

 احكام لم ينظم (المعدل)9191لسنة ( 56)دولة رقم اما في العراق فأن قانون مجلس ال     
تسري )منه قد نصت على ان ( حادي عشر/9)إلا ان المادة ,الإداريمخاصمة اعضاء القضاء 

 9191لسنة ( 909)وقانون الاثبات رقم  9151لسنة ( 73)احكام قانون المرافعات المدنية رقم 
( 994)وقانون الرسوم العدلية رقم  9199لسنة ( 23)وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 

 الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداريفي شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة  9179لسنة 
وبالتالي فأن قواعد . (3)(ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون

 الإداريتسري على اعضاء القضاء  قانون المرافعات المدنية العراقيالمخاصمة الواردة في 
 .من قانون مجلس الدولة العراقي( حادي عشر/9)استناداً الى المادة 

القاعدة العامة تقضي بأن كل خطأ يترتب  -:الإداريالقضاء حالت مخاصمة اعضاء : خامساا 
ولو تم تطبيق هذه القاعدة على القاضي  م فاعله بجبر الضرر وذلك بتعويضهعليه ضرر يلز 

                                                           
 .224ص, مصدر سابق, د اللطيفمحمد محمد عب. د -9
: اشار اليه, 9113قضائية في عام  94لسنة  2حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم  -2

 .وما بعدها 224ص, اعلاهمصدر ال, محمد محمد عبد اللطيف
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( حادي عشر/9)المادة -3
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تحت تأثير هذا السيل من  وان ترك القاضي ه لعديد من الدعاوى المرفوعة ضدهلوجدناه عرض
وقد يؤدي ذلك الى تعطيل مرفق  قيامه بعملهستقلال في الرأي عند فلن يشعر بالا الدعاوي
قد يؤدي به الى عدم التحرز  القاضي عن أخطائه مُسَاءَلةومن جانب اخر فأن عدم . (9)القضاء

على أي خطأ يرتكبه خاصة اذا كان هذا  ما دام لم يعاقب ي اصدار الاحكام في عمله القضائيف
فأن  اجل التوفيق بين هذين الاعتبارينمن و . (2)مما يضر بحقوق وحريات الافراد الخطأ عمدياً 

كما انها لا تخضع مسؤولية القاضي المدنية الى  ين لم تعف  القاضي من كل مسؤوليةالقوان
نما تضع نظاماً  ,عد العامة في المسؤولية العاديةالقوا يضمن  خاصاً لمسؤولية القاضي المدنية وا 

ويتمثل هذا النظام  ة القضاء وكرامتهه حماية القاضي في مواجهة الخصوم ويحافظ على هيبب
وتحديد نظام اجرائي خاص  ها القاضي مدنياً على سبيل الحصربتحديد الحالات التي يسأل عن

( 73)راقي رقم وقد حدد قانون المرافعات المدنية الع. (3)بدعوى المسؤولية التي ترفع على القاضي
 ديرة المسؤولية المدنية للقاضي العاالحالات التي يمكن من خلالها اثا (المعدل)9151لسنة 

فأن هذه الحالات تسري  من قانون مجلس الدولة العراقي( رحادي عش/9)ولكن بموجب المادة 
 : وتتمثل هذه الحالات فيما يلي الإداريعلى القاضي 

في مصر نصت على هذا  -:اذا وقع من القاضي غش او تدليس او خطأ مهني جسيم -1
اذ وقع من القاضي او عضو )من قانون المرافعات والتي تنص على انه ( 414/9)الحالة المادة 

اما بالنسبة الى . (4)(النيابة العامة في عملهم غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم
من قانون المرافعات والتي تنص ( 275/9)المشرع العراقي فقد نصت على هذه الحالة المادة 

ه غش او تدليس او خطأ مهني جسيم عند قيامه بأداء اذ وقع من المشكو من)على انه 
 .(6)...(وظيفته

يه القانون قاصداً هذا انحراف القاضي في عمله عما يقتض)ويقصد بالغش او التدليس  
وذلك اما ايثاراً لأحد الخصوم او نكاية في خصم او تحقيقاً لمصلحة خاصة  ,الانحراف

                                                           
 .57ص, 2009, تونس, دون ناشر, اصول المرافعات المدنية والتجارية, حسين بن سليمة, حمد الجندوبيا -9
 .296ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 .وما بعدها 31ص, مصدر سابق, نبيل اسماعيل عمر واخرون. د -3
 (.المعدل)9175لسنة ( 93)ري رقم من قانون المرافعات المدنية والتجارية المص( 414/9)المادة  -4
 (.المعدل)9151لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 275/9)المادة  -6
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 ارسته لوظيفتهمم أثناءفي مشروع يرتكبه القاضي يتمثل في كل فعل غير )فالغش . (9)(للقاضي
وما يفترض فيها من حيدة ونزاهة وحرص على  خالفة لمقتضيات الوظيفة القضائيةاو هو كل م

نحراف القاضي عن مقتضيات وهو ا :سوء النية -أ: رطان هما ويلزم لتوافر الغش ش. (2)(العدالة
وهو  نيته عن ادراك وعمد الى جهة أخرىث يوجه بحي الذي يلزم احترامها في كل إعماله العدالة

ويصدر  كما لو تواطأ مع احد الخصوم وذلك للإضرار بالخصم الاخر, (3)مأمور بأن يبتعد عنها
حة خاصة لا تمت الى العدالة بصلة وذلك بهدف قصد تحقيق مصل -ب. (4)قراره نتيجة لذلك

لأي سبب  الخصم الاخر وانتقامناً منهاية باو نك تحقيق مصلحة له او لأحد الخصوم محاباة له
 .(6)كان

من اعمال القاضي يقع عندما يصدر الحكم او الامر او أي عمل اخر )اما التدليس فأنه      
 .(5)(لخضوع القاضي الى عامل المحبة او البغضاء او المصلحة الشخصية مخالفاً للعدالة

 أي العمد جامع بينهما هو سوء النيةفال, يسالتدل عن الغش لا يختلف ن  أويرى البعض      
ومن امثلة الغش . (9)وذلك بالانحراف عن عمد وسوء قصد عن العدالة وقصد الاضرار بالخصم

او التغيير في مسودة الحكم من قبل رئيس , تغيير شهادة الشهود من قبل القاضي والتدليس
وهي تحقيق القانون , عن غايتها او قيام القاضي بالانحراف في استعمال سلطته التقديرية, الدائرة

او وصفه بغير ما اشتمل , او اخفاء مستند او احداث تغيير به, الى تحقيق مصلحته الخاصة
الخطأ )اما الخطأ المهني الجسيم فقد عرف بأنه . (7)عليه حتى يخدع باقي اعضاء المحكمة

                                                           
 .64ص, 2005, كلية القانون, جامعة بغداد, المرافعات المدنية, ادم وهيب النداوي. د -9
جامعة العلوم , ة الدراسات الاجتماعيةمجل, مخاصمة القضاة في القانون اليمني, ابراهيم محمد الشرفي. د -2

 .46ص, 2092, (34)العدد, اليمن, التكنولوجيا
, 2006, لبنان, منشورات الحلبي الحقوقية, 9ط, 9ج, مخاصمة القضاة, القاضي محمد مرعي صعب -3

 .924ص
 .69ص, 9110, القاهرة, مكتبة غريب, قيم وتقاليد السلطة القضائية, احمد رفعت خفاجى. د -4
 .وما بعدها 961ص, مصدر سابق, احمد السيد صاوي. د -6
, دون ناشر, قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن, محمد العشماوي, عبد الوهاب العشماوي. د -5

 .99ص, 2005, دون مكان نشر
 .10ص, مصدر سابق, نجيب احمد عبد الله الجبلي. د -9
 .40ص, بقمصدر سا, نبيل اسماعيل عمر واخرون. د -7
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عرفه البعض الاخر كما .  (9)(الفاضح الذي لا يرتكبه القاضي المتبصر الحريص في اعماله
الخطأ الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من الاهمال في اداء الواجب فهو في سلم )بأنه 

الخطأ اعلى درجاته وهو الخطأ الفاحش الذي يبلغ من جسامة المخالفة مبلغ الغش والذي لا 
سيم الجهل الفاضح ومن امثلة الخطأ المهني الج. (2)(ينقصه لاعتباره غشاً إلا اقترانه بسوء النية

قصد او تسبب القاضي عن غير , او بالوقائع الثابتة بملف الدعوى, بالمبادئ الاساسية للقانون
فيه  اما ما يقع. (3)او اغفاله تسبيب الحكم, في الدعوى مهمةفي ضياع احد المستندات ال

ير او كالخطأ في التقد القاضي من اخطاء بغير إهمال فلا يدخل في نطاق الخطأ الجسيم
اجراءات التحقيق او عدم الامر او الامر بإجراء معين من , استخلاص الوقائع او تفسير القانون

 .(4)الطعن المقررة قانوناً  طرائقوسبيل تدارك الخطأ في هذه الاحوال هو الطعن في الحكم ب به

اما  ,ويختلف الخطأ المهني الجسيم عن الغش في ان الاول يفترض فيه تواجد الإهمال     
بالإضافة الى ذلك فأن الغش عسير الاثبات حيث انه يتميز , الثاني فيفترض فيه توافر العمد

وقد يختلف الرأي في تفسيره فيكون دائماً  طأ المهني الجسيم قد يسهل إثباتهبينما الخ, بسوء النية
أ المهني ومجرد الخطلان الفارق بين الخطأ المهني الجسيم , ضد رجال القضاء اً سلاحاً موجه

ومدى تمسكه والتزامه بما يجب  باختلاف مدى مرونة العقل البشري يختلف تقديره هو فارق ذهني
 .(6)ان يتصف به ذهن القاضي من مميزات يتطلبها القانون لسلامة تقديره

( 275/2)وقد نصت على ذلك المادة  -:اذا قبل القاضي منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم -2
اذا قبل )اذ جاء فيها ( المعدل)9151لسنة ( 73)فعات المدنية العراقي رقم من قانون المرا

لغدر الذي نص وهذا الحالة تقابل مصطلح ا. (5)(المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم
ومن امثلة الغدر اخذ او طلب . (9)في قانون المرافعات المدنية والتجارية عليه المشرع المصري

                                                           
 .907ص, مصدر سابق, المستشار سمكو اسعد ادهم -9
 .991ص, مصدر سابق, علي عوض حسن. د -2
 .وما بعدها 950ص, مصدر سابق, احمد السيد صاوي. د -3
مركز الدراسات العربية للنشر , 9ط, النظام القضائي وقواعد المرافعات المدنية والتجارية, هدى مجدي. د -4

 .75ص, 2097, مصر, والتوزيع
 .وما بعدها هامش 92ص, مصدر سابق, احمد ابو الوفاء. د -6
 (.المعدل)9151لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 275/2)المادة  -5
 (.المعدل)9175لسنة ( 93)من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( 414/9)المادة  -9
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مع علم القاضي بذلك مستغلًا بذلك , او تزيد عن المستحق, ليست مستحقةرسوم او غرامات 
حيث كان يحصل القاضي على  الة تواجه ما كان يتبع في الماضيوقد كانت هذه الح, وظيفته

ي التي اما في العصر الحديث فأن الدولة ه, عن طريق ما يدفعونه من رسوم راتبه من الخصوم
 . (9)لتالي يرى البعض انه لا محل لهذه الحالة الانوبا تلتزم بدفع مرتبات القضاة

بل قد يحصل  اضي على تلك المنفعة بنفسه او لهويلاحظ انه لا يشترط ان يحصل الق     
على اتفق  أم اء حصل عليها قبل صدور الحكمسو  د افراد عائلته اذا كان على علم بذلكعليها اح

ضي لتلك المنفعة او قبوله الرشوة قرينة على ويعد قبول القا الحصول عليها بعد صدور الحكم
 .(2)ولا يكلف المشتكي بإثباتها المحاباة

( 275/3)وقد نصت على ذلك المادة  -:(انكار العدالة)امتناع القاضي عن احقاق الحق  -3
اذا امتنع )اذ جاء فيها ( المعدل)9151لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 

( 414/2)اما في مصر فقد نصت على هذه الحالة المادة  .(3)...(احقاق الحقالقاضي عن 
اذ امتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له او من الفصل في قضية )التي جاء فيها 
 .(4)...(صالحة للحكم

ي الدعوى المقدمة رفض القاضي النظر ف)ويقصد بامتناع القاضي عن احقاق الحق بأنه      
اذ . (6)(وعدم اصدار حكم فيها بعد ان تهيئة للحكم وحان دور انهاء النزاع فيها الخصوم اليه من

تناع القاضي عن وبالتالي فأن ام ليهان من واجبات القاضي الفصل في الدعاوى المطروحة ع
مما يؤدي الى مخاصمته أي المطالبة بالتعويض  منكراً للعدالة يعدالفصل في أي دعوى فـأنه 

 إلا ان القاضي لا يعد منكراً للعدالة اذ لم يثبت. (5)الخصم من جراء ذلك لحق الذيعن الضرر 
ي الدعوى اذا كان تأخير الفصل ف نكراً للعدالةالقاضي م يعدفلا  ان هذا الامتناع قد تم بسوء نية

                                                           
 .291ص, مصدر سابق, ثمان حسينعبد الناصر علي ع. د -9
 .963ص, مصدر سابق, القاضي محمد عبد الله سهيل العبيدي -2
 (.المعدل)9151لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 275/3)المادة  -3
 (.المعدل)9175لسنة ( 93)من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( 414/2)المادة  -4
, (9)العدد, مجلة جامعة تكريت للحقوق, امتناع القاضي عن احقاق الحق, حسام عبد محمد ظاهر -6

 .وما بعدها 466ص, 2095, (9)المجلد
 .12ص, مصدر سابق, نجيب احمد عبد الله الجبلي. د -5
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في الامتناع عن وليس هناك مبرر للقاضي . (9)كالمرض والإجازة او العريضة له ما يبرره
او  هو عدم وجود نص يحكم الدعوى ما يكون السبب في مثل هذه الحالةورب ي القضاياالفصل ف

القاضي الوصول اذ يجب على  بعذر كافي إلا ان مثل هذه الاسباب ليست يكون النص غامضاً 
كما ان القاضي  يق اعمال القواعد العامة للقانون وقواعد العدالةولو عن طر  الى الحل القانوني

 .(2)لنصوص الغامضةيمكلك تفسير ا

او  بين الامتناع عن الفصل في الدعوى وبين الحكم بعدم الاختصاصويجب عدم الخلط      
ولا  الات الاخيرة يتم اصدار حكم فيهاففي جميع هذه الح ى او برفض الدعوىبعدم قبول الدعو 

ن و ا المشرعلم يتركه عن احقاق الحقوان مسألة امتناع القاضي . (3)نكون امام انكار العدالة
نما رسم لها طريقاً خاصاً  ففي مصر فأن ذلك يكون بأعذار القاضي  للقواعد العامة في الإثبات وا 

يتخللهما ميعاد اربع وعشرين ساعة بالنسبة الى الاوامر على العرائض وثلاثة  حظرمرتين في م
 م في الدعوى الأخرىى الجزائية والمستعجلة والتجارية وثمانية اياايام بالنسبة للإحكام في الدعو 

 .(4)القاضي منكراً للعدالة إلا بعد مضي ثمانية ايام على اخر انذار يعدولا 

عد اعذار القاضي او هيئة المحكمة بعريضة اما في العراق فأن دعوى المخاصمة ترفع ب     
وعشرين ساعة فيما يتعلق تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع  بواسطة كاتب العدل

هو ان  بول مخاصمة القاضي في هذه الحالةويشترط لق. (6)وسبعة ايام في الدعاوى عرائضبال
فإذا صدر الحكم بقبول  ل في الدعوى الى حين قبول دعوى المخاصمةيظل ممتنعاً عن الفص

ذلك تتحقق حالة  بعد ان يفصل في الدعوى المطروحة عليهفيجب على القاضي  تلك الدعوى
في القضية بعد رفع اما اذا فصل القاضي  ,ن غير صالحاً لنظر الدعوىالامتناع في حقه ويكو 

قبول تلك الدعوى لانعدام ففي هذا الحالة يجب الحكم بعدم  لهاوقبل الحكم بقبو  دعوى المخاصمة
 (5)لا عند رفعها وافر شروط الدعوى عند الحكم فيهالان العبر بت المصلحة

                                                           
 .230ص, مصدر سابق, مريم قصي سلمان الحسناوي. م.م -9
 .42ص, قمصدر ساب, نبيل اسماعيل عمر وآخرون. د -2
 .459ص, مصدر سابق, عبد القادر محمد القيسي. د -3
 (.المعدل)9175لسنة ( 93)من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( 414/2)المادة  -4
 (.المعدل)9151لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 275/3)المادة  -6
 .277ص, مصدر سابق, اقضاحي موسى حسن عبد الرز . م.م -5
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 الفرع الثاني
  الإداريي دعوى المسؤولية المدنية لأعضاء القضاء الجهة المختصة بالنظر ف

سوف نتناول في هذا الفرع تحديد الجهة المختصة في نظر المسؤولية المدنية لأعضاء      
بالإضافة الى بيان الاثار التي تترتب على اثارة المسؤولية المدنية لأعضاء , الإداريالقضاء 
 :وذلك على النحو الاتي الإداريء القضا

 -:الإداريالجهة المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية المدنية لأعضاء القضاء  تحديد:  اولا 
كون بأن ت صة بالنظر في دعوى مخاصمة القضاةان المشرعين يراعون في تحديد الجهة المخت

ينظر في وذلك من اجل تفادي من ان  هذه الجهة من المحاكم العليا ضماناً لحيدتهم واستقلالهم
فان  ومن جانب اخر, من القاضي المخاصماقل مرتبة  قاض   او تصرف تقدير عمل

اذ ان ذلك لا يمنح  ناءً لمبدأ المساواة امام القضاءالاختصاص بدعوى المخاصمة لا يمثل استث
ن يكون ذلك ضمانة لتحقيق بل يقصد منه ا خاصاً في خصوماتهم مع المتقاضين القضاة امتيازاً 

وذلك بالبعد عن مظنة التأثر قاضي طرفاً في  فوس المتقاضينوبث الطمأنينة في ن العدالة
المصري في  ففي مصر فأنه تبعاً لما قرره قانون المرافعات المدنية والتجارية. (9)خصومة
المحكمة المختصة بالنظر في جواز قبول المخاصمة بالنسبة  فأن( 415و  416)المادتين 
فإذا كان قاضياً  ف باختلاف درجة العضو المخاصمختلت ء القضاء العادي والنيابة العامةلأعضا

فأن دعوى المخاصمة ترفع الى محكمة , او احد اعضاء النيابة العامة بها, بالمحكمة الابتدائية
 ن المخاصم مستشاراً بمحكمة النقضاما اذا كا. (2)الاستئناف التي يتبعها العضو المخاصم

 . (3)ائر هذه المحكمة في غرفة المشورةاحدى دو  لى الفصل في جواز قبول المخاصمةفتتو 

( 49)فأن قانون مجلس الدولة المصري رقم  في مصر الإدارياما بالنسبة لأعضاء القضاء      
لكن طبقاً لما  ,صة بالنظر في جواز قبول المخاصمةلم يحدد الجهة المخت( المعدل)9192لسنة 

العضو المخاصم احد اعضاء هيئة  فأنه اذا كان ة العلياالإدارياستقر عليه قضاء المحكمة 
او المحاكم التأديبية لمستوى العاملين , اوالتأديبية, ةالإدارياو قاضي بالمحاكم , مفوضي الدولة

                                                           
 .74ص, مصدر سابق, المسؤولية المدنية للقضاة, السعيد محمد الازمازي. د -9
 (.المعدل)9175لسنة ( 93)من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( 416)المادة  -2
 (.المعدل)9175لسنة ( 93)من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( 415)المادة  -3
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فتنظر في جواز قبول المخاصمة احدى دوائر محكمة , الإدارياو محكمة القضاء , بالإدارة العليا
او , او رئيسها, ة العلياالإدارياً بالمحكمة اما اذا كان العضو المخاصم مستشار , الإداريالقضاء 

 .(9)ة العلياالإداريفأن التقرير بالمخاصمة يكون امام المحكمة , دائرة من دوائرها

( 73)دنية رقم من قانون المرافعات الم( 279)فأنه طبقاً لما قررته المادة  اما في العراق     
مة بالنسبة لأعضاء ي جواز قبول المخاصفأن المحكمة المختصة بالنظر ف (المعدل)9191لسنة 

اصم احد قضاة فإذا كان العضو المخ درجة العضو المخاصم تختلف باختلاف القضاء العادي
ناف التابع لها العضو فأن الدعوى تقدم في هذه الحالة الى محكمة الاستئ المحاكم الابتدائية

فتقدم  الاستئناف او رئيسها اعضاء محكمةهو احد  اما اذا كان العضو المخاصم ,المشكو منه
 .(2)الدعوى في هذه الحالة الى محكمة التمييز

فأن  الإدارياما بالنسبة الى الجهة المختصة بنظر دعوى المخاصمة لأعضاء القضاء      
 ويرى البعض هذا الموضوع لم يتطرق الى (المعدل)9191لسنة ( 56)دولة رقم قانون مجلس ال
بالنسبة لأعضاء  تتولى النظر بجواز قبول المخاصمةالمختصة التي  ان الجهة, ويؤيدهم الباحث

يتبعون  الإداريعلى اساس ان اعضاء القضاء  ة العلياالإداريهي المحكمة  الإداريالقضاء 
ومحكمة  الإداريولابد من الاشارة ان محكمة القضاء . (3)وليس للقضاء العادي الإداريللقضاء 

ة الإداريكما هو الحال في المحاكم  شكل هيئة ولا تكون فرديةاكم على قضاء الموظفين هي مح
 .الفرنسية والمصرية

لم ينص في قانون مجلس الدولة على الجهة  ما تقدم يتضح ان المشرع العراقي ومن خلال     
وهذا نقص  الإداريالمختصة بالنظر في الدعوى المتعلقة بالمسؤولية المدنية لأعضاء القضاء 

اقي الى تعديل قانون ومن هنا ندعو المشرع العر  .المشرع العراقي تلافيه ىتشريعي يجب عل
والنص على تحديد الجهة المختصة بالنظر في الدعوى المتعلقة بالمسؤولية المدنية  مجلس الدولة

 .الإداريلأعضاء القضاء 

                                                           
عبد . د: اشار اليه, 2002عام , ق45لسنة  9677ة العليا في مصر في الطعن رقم الإداريحكم المحكمة  -9

 .274ص ,مصدر سابق ,الناصر علي عثمان حسين
 (.المعدل)9151لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 279)المادة  -2
 .995ص ,مصدر سابق, فواز خلف ظاهر حسن -3
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بوت ي حالة ثف -:الإداريالثار المترتبة على اثارة المسؤولية المدنية لأعضاء القضاء : ثانياا 
وذلك بصدور حكم قضائي من  ,او ارتكابه غشاً او تدليساً , امتناع القاضي عن احقاق الحق

 :فأنه يترتب على ذلك بعض الاثار المحكمة المختصة

( 219/9)ان المشرع العراقي ينص في المادة  -:تعويض المدعي عن الضرر الذي لحق به -1
اذا اثبت المشتكي صحة )على انه ( المعدل)9151سنة ل( 73)من قانون المرافعات المدنية رقم 

شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وأبلغت الامر الى 
وهذا النص يقابل نص المادة . (9)(مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة

اذا قضت المحكمة )التي تنص على انه  ية المصريرافعات المدنية والتجار من قانون الم( 411)
بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد 

ذا قضت بصحة المخاصمة  الة مع التعويضات ان كان لها وجهعلى الفي جنيه وبمصادرة الكف وا 
ومع  فه وبالتعويضات والمصاريفلان تصر حكمت على القاضي او عضو النيابة العامة ببط

ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم اخر غير المدعي في الدعوى 
المخاصمة إلا بعد اعلانه لإبداء اقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى 

 .(2)(الاصلية اذا رأت انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع اقوال الخصوم

ومن خلال هذه النصوص يتبين انه في حالة اثبات المدعي لصحة الدعوى التي رفعها      
وقد اصاب المدعي ضرر من جراء , او اثبت امتناع القاضي عن احقاق الحق, على القاضي

القاضي الذي امتنع عن ففي هذه الحالة فأن المحكمة تلزم , امتناع القاضي عن احقاق الحق
لى وهنا تتحقق مسؤولية تقصيرية ع ضرر الذي لحق بالمدعيالعن بالتعويض  احقاق الحق

راً وذلك لان مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة اصبحت ام القاضي الممتنع عن احقاق الحق
تقوم على وكذلك التطور الذي اصاب المسؤولية التقصيرية التي  مسلماً به في جميع التشريعات
لى القاضي اداء التعويض المحكوم به عليه جراء فأنه يجب ع اساس عنصر الخطأ والضرر

وبالتالي فأن الدولة تكون مسؤولة عن تعويض الضرر الذي يحدثه . (3)امتناعه عن احقاق الحق

                                                           
 (.المعدل)9151لسنة ( 73)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 219/3)المادة  -9
 (.المعدل)9175لسنة ( 93)من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( 411)المادة  -2
 .476ص, مصدر سابق, حسام عبد محمد طاهر -3
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ويكون من حق المدعي المتضرر  تأديته لوظيفته او بسببها أثناءفي اذا كان قد حدث  القاضي
للقواعد العامة في مسؤولية المتبوع عن وذلك طبقاً  اختصام الدولة في دعوى المخاصمة حق

بأن القانون المدني في المادة  )وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض في مصر . (9)اعمال تابعه
لعكس مرجعه أقام المسؤولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات ا"  994"

حدد نطاق هذه المسؤولية بأن يكون العمل والقانون اذ  الى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته
او بسببها لم يقصد ان تكون المسؤولية  ار غير المشروع واقعاً من التابع وحال تأدية الوظيفةالض

او  نهاؤو ويمارس شأناً من ش بيعة وظيفتهمقصورة على خطأ التابع وهو يؤدي عملًا داخلًا في ط
او  ة او بسبب وظيفتهالوظيف أثناءفي ع قد وقع منه ان تكون المسؤولية ايضاً كلما كان فعل التاب

او هيأت له بأي طريقة كانت فرصة  لى اتيان فعله الضار غير المشروعساعدته هذه الوظيفة ع
لذي وسواء كان الباعث ا عن باعث شخصي أم ب التابع فعله لمصلحة المتبوعارتكابه سواء ارتك

ها اذ تقوم مسؤولية المتبوع في هذه الحالة على اساس لا علاقة له ب أم دفع اليه متصلًا بالوظيفة
 .(2)(استغلال التابع لوظيفته

تلزم القاضي الممتنع عن احقاق  يتضح ان القوانين في مختلف الدولومن خلال ما تقدم      
الحكم في الدعوى التي  الحق بتعويض المدعي الذي اصابه ضرر من جراء امتناع القاضي عن

ستعمال حقه الذي منحه له القانون القاضي في هذه الحالة متعسفاً في ا ديعاذ  قدمت اليه
 .ويتم تقدير هذا التعويض من قبل المحكمة وبالتالي يلتزم بتعويض المتضرر

بالإضافة الى الزم  يترتب على صحة المخاصمة -:بطلان الحكم الصادر في تلك الدعوى -2
فأنه يترتب عليه كذلك بطلان العمل الذي  لتعويض عن الضرر الذي لحق المدعيالقاضي با

كذلك بطلان جميع الاجراءات التي اتخذها , وقع فيه الغش او التدليس او الخطأ المهني الجسيم
القاضي في هذه المرحلة من مراحل دعوى  يعدو , وكذلك بطلان الحكم الذي اصدره, القاضي

صادراً لمصلحة خصم اخر فلا على انه اذا كان الحكم , المخاصمة غير صالح لنظر الدعوى

                                                           
 .214ص, ابقمصدر س, ضاحي موسى حسن عبد الرزاق. م.م -9
ضاحي .م.م: اشار اليه, 9/5/9166قضائية في  26لسنة  62حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  -2

 .216ص, مصدر سابق, موسى حسن عبد الرزاق
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ويترتب على الحكم بالبطلان . (9)إلا بعد اعلان ذلك الخصم لإبداء اقواله تحكم المحكمة ببطلانه
ن لذوي الشأن رفع الدعوى فيكو  ه قبل بدء الخصومة التي انتهت بهاعادة الحال الى ما كان علي

لحة غير بطلانه صادراً لمصويستثنى من ذلك حالة ما اذا كان الحكم الذي قضى ب من جديد
ان تحكم ايضاً في الدعوى الأصلية وذلك فعندئذ يجوز للمحكمة  المدعي في دعوى المخاصمة

لم يتعرض  ويلاحظ ان المشرع العراقي. (2)وبعد سماع اقوال الخصوم اذا رأت انها صالحة للحكم
 .(3)لمصير الحكم الذي اصدره القاضي المشكو منه

لم يبين مصير الحكم الصادر من القاضي  المشرع العراقيدم يتضح ان ومن خلال ما تق     
ي يجب على المشرع العراقي وهذا نقص تشريع منه في حالة قبول دعوى المخاصمة المشكو
على والنص , لحكم الصادر من القاضي المشكو منوذلك من خلال النص على بطلان ا تلافيه

التي  وذلك على اعتبار ان الاجراءات كمذا الحقبل صدور ه اعادة الحال الى ما كان عليه
 .وان ما بنى على باطل فهو باطل يتخذها القاضي تعتبر باطلة

 المطلب الثاني
 الإدارياحكام المسؤولية الجنائية لأعضاء القضاء 

قد  ن تكون هناك واقعة اجرامية محددةان البحث في موضوع المسؤولية الجنائية يتطلب ا     
, يمة لقيامهااذ انها لا تعد عنصراً يلزم توافره في الجر  اركانها في حق متهم معينرت جميع تواف

يترتب عليها الزام الجاني بتحمل النتائج القانونية المترتبة على فعله غير  بل تعتبر اثراً لها
سوف  الإداريومن اجل بيان الاحكام القانونية للمسؤولية الجنائية لأعضاء القضاء . (4)المشروع

اذ نتناول في الفرع الاول مفهوم للمسؤولية الجنائية لأعضاء , نقسم هذا المطلب الى فرعين
في  الإداريبينما نتناول في الفرع الثاني الضمانات الممنوحة لأعضاء القضاء , الإداريالقضاء 

 .المسؤولية الجنائية

                                                           
مصدر , احمد السيد صاوي. د, 73ص, مصدر سابق, محمد العشماوي, عبد الوهاب العشماوي. د: انظر  -9

 .956ص, سابق
 .45ص, مصدر سابق, اعيل عمر واخروننبيل اسم. د -2
 .456ص, مصدر سابق, عبد القادر محمد القيسي. د -3
 .31ص, مصدر سابق, عايز فرج بوبكر. د -4
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 الفرع الول
 الإداريمفهوم المسؤولية الجنائية لأعضاء القضاء 

وكذلك , الإداريسوف نتناول في هذا الفرع التعريف المسؤولية الجنائية لأعضاء القضاء      
 :الإداريالجنائية لأعضاء القضاء  بيان الاساسي القانوني للمسؤولية

قد تم تعريف المسؤولية الجنائية  -:الإداريتعريف المسؤولية الجنائية لأعضاء القضاء : اولا 
العقوبة التي ل دلالة وضعية على معنى الالتزام القانوني بتحمل عبارة عن اصطلاح يد)بأنها 

اما المسؤولية . (9)(كجزاء لتحقيق الواقعة المجرمة التي تضمنتها تلك القاعدة حدد المشرع توقيعها
مسألة القاضي جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها وهو يشغل )الجنائية للقاضي فقد تم تعريفها بأنها 

جناية وسواء اكانت تلك الجريمة  غير ذلك أمقيامه بعمله  أثناءفي واء ارتكبها سمنصب القضاء 
كما تم تعريف المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة القضائية بأنها . (2)(مخالفة أمجنحة  أم
وكذلك تم تعريف المسؤولية . (3)(ارتكاب القاضي فعلًا من الافعال الموجبة للعقاب الجنائي)

ة او ناهية اقترنت خرق القاضي لقاعدة قانونية امر )ضاء السلطة القضائية بأنها الجنائية لأع
ولاسيما اذا كانت  ت او الافعال او الاقوال المجرمةوذلك عند اتيانه بعض التصرفا بعقوبة جزائية

 .(4)(مرتبطة بوظيفته

 الإداريالقاضي  ارتكاب :بأنها الإداريويعرف الباحث المسؤولية الجنائية لأعضاء القضاء      
ارتكب بسبب الوظيفة  سواء اكان هذا الفعل قد فعلًا يشكل جريمة جنائية موجباً للجزاء الجنائي

 . خارج نطاق الوظيفة القضائية أم القضائية

جراءات خاصة  وانين التي تنظم السلطة القضائيةعلى ذلك فأن الق وبناءً       تضع قواعد وا 
حيث  التي تتخذ ضد المواطنين العاديينعن الاجراءات المتبعة  تختلف ضي جنائياً لمسالة القا

رة للقاضي في وان هذه الضمانات المقر  ات ضمانة لأعضاء السلطة القضائيةتعد هذه الاجراء
 اليهابل انها ترتبط بالسلطة القضائية التي ينتمي  المسؤولية الجنائية ليست ميزة لشخص القاضي

                                                           
 .31ص, مصدر سابق, عايز فرج بوبكر. د -9
 .وما بعدها 221ص, مصدر سابق, عدنان عاجل عبيد. د -2
 .69ص, مصدر سابق, عصمت عبد الله الشيخ. د -3
كلية الحقوق , الجزائر, جامعة العربي التبسي, رسالة ماجستير, المسؤولية الجزائية للقاضي, ة زمالفاطم -4

 .وما بعدها 24ص, 2099, والعلوم السياسية
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لذا فأن  ولإنصاف المتقاضين وتحقيق العدل ذاً للناسباعتباره ملا وبالدور الذي يقوم به القضاة
 .(9)مصلحة المجتمع تقتضي حماية هذه السلطة من الاجراءات التعسفية التي قد تتخذ ضدها

بة القضاة هو حماية هي الإداريوان الهدف من هذه الضمانات الممنوحة لأعضاء القضاء      
لا يحاكم القاضي تحت سمع وبصر الجمهور المتقاضين  وذلك بأن والمحافظة على كرامتهم

وذلك  ضاة ضمانة لتحقيق استقلال القضاءكما ان في تقرير هذه الحصانة للق, الذي يقضي بينهم
كذلك . (2)إلا بعد الحصول على اذن من جهة قضائية يتم تحريك الدعوى ضد احد القضاة بأن لا

القاضي اذ يخشى اذا احيلت الدعوى الجنائية الى فأن الغرض من هذه الضمانة هو حماية حياد 
او يميلوا  في الشدة ضاتهاان يفرط ق جراءات الجنائيةالمحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة للإ

 .(3)الى التخفيف عند محاكمة من يعمل معهم في ذات المحكمة

لقد اثار الاساس الذي  -:الإداريالقانوني للمسؤولية الجنائية لأعضاء القضاء  ساسالأ: ثانياا 
وان هذا الاختلاف كان سببه  كبيراً بين رجال الفقه الجنائي تقوم عليه المسؤولية الجنائية اختلافاً 

بمعنى اخر هل ان الانسان هو يرتكب الجريمة  مسألة اولية وهي الجبر والاختيارالاختلاف في 
 .(4)يان ومذاهب اخرى توفيقية بينهماعلى ذلك ظهر مذهبان اساس وبناءً  الى ذلك اً م مسير أ اً مخير 

حرية التقدير في قوم على اساس ان الانسان يملك ي لمذهبهذا ا ن  إ -:مذهب حرية الختيار -9
هما طاعة للقانون احد طريقان احدهما للخير والأخر للشرفالإنسان امامه  اعماله المختلفة
, ختار طريق الجريمة بادراك ووعيوهذا يعني انه قد وازن بين الطريقين وا والثاني عصيانه

ان  ويرى اصحاب هذا المذهب. (6)ويترتب على هذا السلوك مسؤوليته الجنائية واستحقاقه العقوبة
التي ترتبط بالحرية الاخلاقية  ساس التقليدي للمسؤولية الجنائية يقوم على حرية الاختيارالا
 اذا كان مسولًا مسؤولًا جنائياً إلا وان الشخص لا يكون مجرم وقت ارتكابه الفعل الإجراميلل

وتبرير ذلك ان الادراك والاختيار هما شرطان لازمان لكي يحاسب المجرم عن  ,اخلاقياً بداءه

                                                           
 .459ص, مصدر سابق, عبد القادر محمد القيسي. د -9
 .271ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -2
 .399ص, سابق مصدر, حيدر حسن شطاوي. م.م -3
العاتك لصناعة , المبادئ العامة في قانون العقوبات, سلطان عبد القادر الشاوي. د, علي حسين الخلف. د -4

 .330ص, دون سنة نشر, القاهرة, الكتاب
 .479ص, 9199, دون مكان نشر, دون ناشر, الاسس العامة لقانون العقوبات, سمير الجنزوري. د -6
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, وسواء كانت عمدية ام غير عمدية ها وصف جنائية ام جنحة ام مخالفةسواء كانت ل جريمته
نها صدرت  يدرك عدم مشروعية أفعالهاذا كان إلا  جنائياً  على ذلك فأن الانسان لا يسأل بناءً و  وا 

 .(9)منه عن اختيار حر

 الحتمية على التصرفات الإنسانية هذا المذهب محاولة لتطبيق قوانين البيئة -:مذهب الجبر -2
وكان من اثره الكشف عن وجود قوانين تحكم  لتقدم الحاصل في العلوم الطبيعيةوهو مرتبط با

اذ لا يتصور العقل ان تكون  هذه القوانين ضرورة منطقيةبل ان  نحو لازمظواهر الكون على 
حلة يعتمد ثم ان البحث العلمي في كل مر  غير ذات اسباب مؤدية اليها حتماً بعض الظواهر 

هب يقوم على انكار وبالتالي فأن هذا المذ. (2)ويجتهد في الكشف عنها على وجود هذه القوانين
ب اعتقادهم ليست وليدة لان اعمال الانسان حس, تقليديةالتي تقول به المدرسة ال حرية الاختيار

لا ان إ في الظاهر انه يفعل ذلك باختيارهمما قد يشعر  ارادة حرة فهو وان كان يفعل ما يريد
من بين العوامل المختلفة التي  نها تتكيف تبعاً للمؤثرات الاقوىبل ا ارادته في الواقع ليست حرة

عماله يخضع الى عوامل مختلفة منها ما ط به وتكيف تصرفاته وان الاتحي نسان في تصرفاته وا 
ما ورثه من اسلافه من ميول وطباع و  هو كائن في شخصه يرجع الى تكوينه ومزاجه الخاص

والجريمة باعتبارها  والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه يرجع الى البيئة ومنها ما هو اجتماعي
أي . (3)اذا ما توفرت كان وقوعها امراً محتوماً  بابي هي كل الاحداث ترجع الى اسحدث اجتماع

وهذا يعني  وع ومنساق جبراً عنه الى الجريمةمدف ان يكون لابد ان من تتوفر لديه هذه العوامل
بين  ي ارتكاب الجريمة من عدمه معدومة فلا يملك الانسان حرية الاختياران حرية الانسان ف

 .(4)تكابه للجريمةاو عدم ار  جاه الى ارتكاب الجريمةالات
 عض الفقهاء التوفيق بين المذهبين اذ ان كل منهما ينطوييرى ب -:الترجيح بين المذهبين -3

فليس من  كل منهما يعيبه التطرف في الرأي ومن جانب اخر فأن على جانب من الحقيقة

                                                           
, 2090, الاسكندرية, دار الجامعة الجديد, القسم العام -شرح قانون العقوبات, لقهوجيعلي عبد القادر ا. د -9

 .9ص
, 9171, القاهرة, دار النهضة العربية, 5ط, القسم العام -شرح قانون العقوبات, محمود نجيب حسني. د -2

 .609ص
 .دهاوما بع 339ص, مصدر سابق, سلطان عبد القادر الشاوي. د, علي حسين الخلف. د -3
 .1ص, مصدر سابق, علي عبد القادر القهوجي. د -4
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ل فالملاحظة تكشف عن خضوع ك مطلقةالصواب القول بأن الانسان يتمتع في تصرفاته بحرية 
كما انه ليس من الصواب  ,ديدة متباينة تضيق من نطاق حريتهشخص في تصرفاته لعوامل ع

فالمساواة بين الانسان  ضوع الانسان في صورة سلبية خالصة لقوانين السببية الحتميةالقول بخ
وبالأخص ان الانسان كائن  ة بينهماوسائر الموجودات على هذا النحو تكذبها الفروق الواضح

 .(9)ويستطيع تحديد غايات يسعى بأفعاله الى تحقيقها طيع العلم بما يحيط بهواعً يست

ويمكن التوفيق بين المذهبين فالإنسان يتمتع بحرية مقيدة فهو ليس مطلق الإرادة بل ثمة      
سان يتمتع بقدر من فالإن محتوم عليه فسلوكه قدر عوامل توجه سلوكه وهو ليس مسلوب الإرادة

فإذا لم يتوافر من حرية  يمكن تحمل المسؤولية على أساسه وتوقيع العقوبةحرية الاختيار 
فيمكن تطبيق التدابير  ما يكفي لحمل المسؤولية الجنائية بسبب فقد الادراك او الاختيارالاختيار 
 .(2)لغرض حماية المجتمع من خطورته الاجرامية الاحترازية

إلا  الاختيار في المسؤولية الجنائية مذهب حرية ثةاغلب التشريعات الجنائية الحديوقد تبنت      
نما تضيف اليه بعض التعديلاتان هذه ا  وذلك بالأخذ لتشريعات لا تأخذ به بصورة مطلقة وا 

ومعالجتها  مع الاهتمام بالحالة الخطرة للمسؤولية الجنائية اً ساسأباعتباره  بمبدأ حرية الاختيار
معظم وهذا هو المتبع في  حقق مسؤولية صاحبها جنائياً عدم تفي حالة  بالتدابير الاحترازية

من ( 50)وهذا ما نصت عليه المادة . (3)ومن ضمنها التشريع العراقي التشريعات الجنائية العربية
لا يسأل جزائياً من )والتي جاء فيها  (المعدل)9151لسنة ( 999)اقي رقم قانون العقوبات العر 

دراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في كان وقت ارتكابه الجريمة فاقد الا
 له قسراً او على غير علم منه بهاحالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت 

اما اذا لم يترتب على العاهة في العقل . او لأي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة
خدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكابه او المادة المسكرة او الم

 .(4)(الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً 

                                                           
 .601ص, سابق مصدر, محمود نجيب حسني. د -9
 .وما بعدها 473ص, مصدر سابق, سمير الجنزوري. د -2
 .وما بعدها 334ص, مصدر سابق, سلطان عبد القادر الشاوي. د, علي حسين الخلف. د -3
 (.المعدل)9151لسنة ( 999)رقم من قانون العقوبات العراقي ( 50)المادة  -4
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كأساس  ذا النص يتبين ان المشرع العراقي قد اخذ بمذهب حرية الاختيارومن خلال ه     
هما  لإدراكلال اشتراطه لتحقق هذا المسؤولية توافر شرطا الارادة اوذلك من خ لجنائيةللمسؤولية ا

 .عناصر المذهب المذكور

والذي يجسد  المشروع فأن المسؤولية الجنائية ما هي إلا نتيجة للفعل غير وبناءً على ذلك     
وعلى ذلك فأن  ,ية امن الجماعةالموضوع لحما التي تخرق التشريع العقابي اطئةاو خ ارادة اثمة

بمعنى ان  مر يقوم على اساس الخطاءقيقة الاهو في ح ساس القانوني للمسؤولية الجنائيةالا
يشكل خرقاً للقوانين الموضوعة لحماية  تكون هناك ارادة خاطئة تحققت في سلوك متطرف

 .(9)المجتمع

هو الارادة  الإدارييتضح ان اساس المسؤولية الجنائية لأعضاء القضاء  ومن خلال ما تقدم     
 .لحماية المجتمعالموضوعة  الخاطئة التي تخرق القواعد القانونية

 الفرع الثاني
 في المسؤولية الجنائية الإداريالضمانات الممنوحة لأعضاء القضاء 

لمسؤولية في ا الإداريالممنوحة لأعضاء القضاء  هذه الضمانات بالحصانة القانونيةتتمثل      
شخاص لي الى بعض الاامتياز يمنحه المشرع الوطني او الدو )وتعرف الحصانة بأنها  الجنائية

يفرض على جميع  ن عبء او تكليف او مسألة قانونيةيعفيهم بموجبها م بحكم وظائفهم
او يمنحهم امتياز بعدم الخضوع للسلطات العامة ومنها  شخاص الموجودين على ارض الدولةالا

 .(2)(السلطات القضائية او بعض اوجه مظاهرها

حماية اعضاء السلطة )نها تعني اما الحصانة الجنائية لأعضاء السلطة القضائية فأ     
القضائية من الاجراءات التعسفية او الكيدية التي قد تمارسها السلطة التنفيذية او الافراد 

امتياز قانوني )بأنها  الإداريكما انه تم تعريف الحصانة الجنائية لأعضاء القضاء . (3)(ضدهم
هم وأفكارهم التي ئراسؤولية عن اَ بصفاتهم لا بأشخاصهم من اية م الإدارييحمي اعضاء القضاء 

                                                           
 .وما بعدها 45ص, مصدر سابق, عايز فرج بوبكر. د -9
الجامعة , مجلة الحقوق, اعادة  تقيم الحصانة في ضوء معايير السلوك البرلماني, حنان محمد القيسي. د -2

 .3ص, 2095, (29)العدد, كلية القانون, المستنصرية
 .956ص, مصدر سابق, فاروق الكيلاني. د -3
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 قضائية في حال توجيه التهم اليهمومن اية ملاحقة  ناسبة قيامهم بواجباتهم الوظيفيةيبدونها بم
وهم يؤدون واجباتهم الوظيفية  الإداريوتعد ضمانة اساسية لاستقلال واطمئنان اعضاء القضاء 

رهاب موضوعية وتعني عدم مسؤولية نة حصا والحصانة نوعان. (9)(وألا كانو محل تهديد وا 
وحصانة اجرائية وتعني , قيامه بوظيفته او بسببها أثناءفي  العضو عما يطرح من اراء او افكار

 الحصول على اذن من الجهة المختصةإلا بعد  خاذ الاجراءات الجنائية ضد العضوعدم جواز ات
 .(2)وذلك باستثناء حالة التلبس بالجريمة

فأنه لا يوجد نص  بالرغم من عراقته وتاريخ الطويل مجلس الدولة الفرنسي وفي فرنسا فأن     
أي بالمركز القانوني  صريح حول حصانات وضمانات اعضائه اذ يعدون بمثابة موظفين قانوني

ون من يعد ئهنه من الناحية الواقعية والفعلية فأن مجلس الدولة وأعضاإلا ا. (3)لموظفي الدولة
ون حتى على مستشاري النقض ويتقدم هم اصحاب الصنف الاول من القضاةنا ناحية البروتوكول

فأن احد من , 9144وذلك الذي تم عام , 9799وباستثناء التطهير الذي سنة  انفسهم
 .(4)المستشارين لم يعزل قط

على  (المعدل)9192لسنة ( 45)ائية رقم اما في مصر فقد نص قانون السلطة القض     
استثناء من أحكام الاختصاص )على انه ( 16)المادة اذ نصت  لقاضيالحصانة الجنائية ل

عل طلب النائب  العامة بالنسبة إلى المكان تعين اللجنة المنصوص عليه في المادة السابقة بناءً 
العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت 

من قانون السلطة القضائية المصري على انه ( 15)كما تنص المادة . (6)(غير متعلقة بوظائفهم
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد )

وفي حالات التلبس يجب على  14الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 
                                                           

مجلة جامعة تكريت للعلوم , الحصانة القانونية لأعضاء مجلس شورى الدولة العراقي, عليا غازي موسى. د -9
 .321ص, 2096, (9)المجلد, (27)العدد, القانونية

, القاهرة, دار النهضة العربية, 9ط, الحصانة البرلمانية في التشريع المصري, محمد عبد الوهاب الخولي. د -2
 .9ص, 2009

 .555ص, مصدر سابق, عصمت عبد المجيد بكر. د -3
, دار المطبوعات الجامعية, قضاء الالغاء -ومجلس الدولة الإداريالقضاء , مصطفى ابو زيد فهمي. د -4

 .34ص, 9111, الاسكندرية
 (.المعدل)9192لسنة ( 45)من قانون السلطة القضائية المصري رقم  (16)المادة  -6
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وحبسه ان يرفع الامر الى اللجنة المذكورة في مدة الاربع النائب العام عند القبض على القاضي 
والعشرين ساعة التالية وللجنة ان تقرر اما استمرار الحبس او الافراج بكفالة او بغير كفالة 

وتحدد اللجنة مدة الحبس . وللقاضي ان يطلب سماع اقواله امام اللجنة عند عرض الامر عليها
استمراره وتراعي الاجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار في القرار الذي يصدر بالحبس او ب

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اي . الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة
اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية او جنحة إلا 

ويجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبات . على طلب النائب العام ءً بأذن من اللجنة المذكورة وبنا
المقيدة للحرية بالنسبة لهم في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء 

يترتب )من قانون السلطة القضائية المصري على انه ( 15)كذلك تنص المادة . (9)(الاخرين
. وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسهعلى امر او حكم  حتماً على حبس القاضي بناءً 

اجراءات  أثناءفي ويجوز لمجلس التأديب ان يأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته 
على طلب وزير  بناءً  أمت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقع

ولا يترتب على . ر الجمعية العامةعلى قرا العدل او النائب العام او رئيس المحكمة او بناءً 
لس التأديب حرمانه من نصف الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمج

 .(2)(وللمجلس في كل وقت ان يعيد النظر في امر الوقف والمرتب المرتب

 فأنه لم( المعدل)9192لسنة ( 49)اما بالنسبة الى قانون مجلس الدولة المصري رقم      
منه ( 19)إلا ان المادة  الإدارييتضمن نصاً صريحاً على الحصانة الجنائية لأعضاء القضاء 

اعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوق غير قابلين للعزل ويسري )قد نصت على ان 
بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس 

هذا النص فأن  ومن خلال. (3)...(هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن التأديب
 ضائية المصريمن قانون السلطة الق( 15و 16)الحصانة الإجرائية المنصوص عليها في المواد 

وذلك في حدود اتفاقها مع نصوص وروح قانون  المصري الإداريتسري على اعضاء القضاء 
 .مجلس الدولة

                                                           
 (.المعدل)9192لسنة ( 45)نون السلطة القضائية المصري رقم من قا (15)المادة  -9
 (.المعدل)9192لسنة ( 45)من قانون السلطة القضائية المصري رقم  (19)المادة  -2
 (.المعدل)9192لسنة ( 49)قانون مجلس الدولة المصري رقم من ( 19)المادة  -3
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بحكم  صرة في مالإداريان المجلس الخاص للشؤون , ويؤيدهم الباحث البعضويرى      
ذن الا امهو الجهة التي يطلب منها النائب الع ن اعضاء المجلسؤو اختصاصه العام بسائر ش

او اتخاذ , او حبسه احتياطياً , للقبض على عضو مجلس الدولة في غير حالة التلبس بالجريمة
 .(9)اي اجراء ضد هذا العضو

قد نص في المادة  (المعدل)9191لسنة ( 56)دولة رقم فأن قانون مجلس ال اما في العراق     
لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار )على انه ( 29)

المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة إلا بعد 
 .(2)(تحصال اذن رئيس مجلس الدولةاس

الحصانة  الإداريان المشرع العراقي قد منح اعضاء القضاء  يلاحظ ومن خلال ما تقدم     
ومن جانب اخر فأن المشرع العراقي قد اشترط ان تكون  ,ضوعيةالاجرائية دون الحصانة المو 

هي من نوع الجنايات  اريالإدضد عضو القضاء  ي تبرر اتخاذ الاجراءات الجنائيةالجريمة الت
رر اتخاذ والتي تب ن تكون الجريمة المتهم بها العضوبينما المشرع المصري قد اشترط ا, فقط

لباحث ما ذهب اليه المشرع ويؤيد ا نوع الجنايات والجنحهي من  الاجراءات الجنائية ضده
من ثلاث  تكون عقوبتها اكثروخصوصاً الجنح المهمة التي  المصري على اساس ان الجنح

 .مبرراً كافياً لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد العضو المتهم بارتكاب الجريمة سنوات

 

 

                                                           
 .213ص, مصدر سابق, عبد الناصر علي عثمان حسين. د -9
 (.المعدل)9191لسنة ( 56)قانون مجلس الدولة العراقي رقم من ( 29)مادة ال -2
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 الخاتمة

توصلنا , الإداريبعد ان انتهينا من دراسة القواعد القانونية المنظمة للسلوك المهني للقاضي      
ول في الفقرة الاول والتي سوف نستعرضها في فقرتين نتنا توصياتالى مجموعة من النتائج وال

 :وفق الاتي توصياتفقرة الثانية البينما نتناول في ال, الاستنتاجات

 الستنتاجات: اولا 

تختلف باختلاف  الإداريان الية اختيار اعضاء القضاء  اسةقد تبين لنا من خلال هذه الدر  -9
د على إذ ان الاعتما .دساتير الدول والتشريعات المنظمة لوظيفة القضاء في هذه الدول

وآياً كانت  يدلوجية القائمة بين مختلف الدولطريقة او اسلوب ما يعتمد على الفلسفة او الا
فأن لكل طريقة من هذه , الإداريالطريقة او الاسلوب المتبع في اختيار اعضاء القضاء 

الاساليب ترد الى او  طرائقوتلك ال برر الاخذ بهاالعيوب التي تبعض المزايا و  طرائقال
 .وطريقة التعيين ن رئيسيين هما طريقة الانتخابنظامي

 التعيين من قبل السلطة التنفيذيةاخذ كل من المشرع العراقي والفرنسي والمصري بنظام  -2
من قبل  الإداريوان تعيين اعضاء القضاء  الإداريكأسلوب لاختيار اعضاء القضاء 

نما هناك عدة  ة التنفيذية لا يتم بطريقة واحدةالسلط لاختيار اعضاء القضاء  طرائقوا 
والتعين من  ,التعين عن طريق الاعداد الفني المسبقو , وهي التعين بطريقة المسابقة الإداري

 .او من بين فئات معينة ن الحاصلين على مؤهل قانوني معينبي
بطريقة المسابقة لتعيين بعض فئات اعضاء القضاء  خذ كل من المشرع الفرنسي والمصريا -3

حيث تكون الفرص متساوية بين جميع  تحقيقاً للعدالة طرائقها من افضل الباعتبار  الإداري
المسابقة  المتقدمين للمسابقة حيث يتم الاختيار من بين الحاصلين على اعلى تقديرات في

مبنية  على اعتبارات موضوعية بناءً حيث تجري هذا المسابقة  لشغل الوظائف القضائية
ما المشرع العراقي فأنه لم يأخذ بهذه الطريقة لتعين بعض ا, على اساس من الكفاءة والمهنية

 .على الرغم من المزايا الكثيرة لهذه الطريقة الإداريفئات القضاء 
لتعيين  ين عن طريق الاعداد الفني المسبقكما ان المشرع الفرنسي قد اخذ بطريقة التع -4

رجة الثانية في المحاكم وكذلك تعيين مستشاري الد, مندوبين الدرجة الثانية بمجلس الدولة
اما المشرع المصري . ة الاستئنافيةالإداريومستشاري الدرجة الثانية بالمحاكم , ةالإداري
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وما توفره  من المزايا الكثيرة لهذه الطريقةعلى الرغم  بهذه الطريقة والعراقي فأنهما لم يأخذا
 .من كفاءة مهنية عالية بالنسبة للمتخرجين

تم عن طريق في العراق ي الإداريان اختيار اعضاء القضاء  الدراسة تبين لنا من خلال هذه -6
 أمدمة الفعلية سواء كانت قانونية بالإضافة الى توفر الخ الحصول على مؤهل علمي

بمبدأ ان هذه الطريقة وان كانت تحقق الكفاءة العلمية للعضو إلا انها قد تخل  ,قضائية
عن  بعيداً  قاً لاعتبارات شخصية او اجتماعيةعيين وفاذ قد يتم الت العدالة في عملية الاختيار
 الإداريوما يرجح هذا الطرح ان عملية تعيين اعضاء القضاء  الاعتبارات المهنية والفنية

 .يتم من قبل السلطة التنفيذية
 الإداريان المشرع العراقي اشترط لتعين اعضاء القضاء  تبين لنا من خلال هذه الدراسة -5

توفرها لتعيين في بالإضافة الى الشروط العامة التي يجب  الخاصةتوفر بعض الشروط 
 الإداريوان المشرع العراقي لم ينظم الشروط العامة لتعين اعضاء القضاء  ,الوظائف العامة

نما تركها الى النصوص العامة في قانون الخدمة المدنية في قانون مجلس الدولة  .وا 
يلتزمون بمجموعة من الواجبات  الإداريالقضاء  ان اعضاء تبين لنا من خلال هذه الدراسة -9

خصوصية  وذلك بسبب ,روض على باقي الموظفين في الدولةوالتي تفوق ما هو مف
ما هو , وقد قسم الفقه هذه الواجبات الى ثلاث طوائف منها .وطبيعة الوظيفة القضائية

واخيراً ما , عملهمومنها ما هو متعلق بعلاقاتهم وافعالهم خارج نطاق , خاص بأدئهم لعملهم
وان الخروج عن هذه , في حياتهم العامة والخاصة الإدارييلتزم به اعضاء القضاء 

, وان هذا الواجبات يصعب حصرها حصراً جامعناً مانعاً  اجبات يشكل مخالفة انضباطيىةالو 
 .بسبب انعدام التحديد التشريعي الكامل لها

واجب اداء اليمين القانوني من قبل اعضاء  ةرع العراقي في قانون مجلس الدوللم ينظم المش -7
كما لم يرد في قانون مجلس الدولة العراقي  .وذلك قبل مباشرتهم لعملهم الإداريالقضاء 

. بالمواظبة على الدوام الرسمي وعدم التغيب الإدارينص يتعلق بإلزام اعضاء القضاء 
مة في المكان المخصص في الاقا الإداريكذلك لم يرد نص يتعلق بإلزام اعضاء القضاء 

كما لم يرد في قانون مجلس الدولة العراقي نص يتعلق بإلزام . لممارسة العمل القضائي
 .بعدم افشاء اسرار المداولات الإدارياعضاء القضاء 



    

 

 

 138                                             ة                  الخاتم

بالكشف عن  الإدارياحكام التزم القاضي  شرع العراق في قانون مجلس الدولةلم ينظم الم -1
بعكس المشرع  وهذا يعد قصور تشريعي ارض المصالحوبالإفصاح عن تع ليةذمته الما

عن ذمته المالية في مدونة  الإداريالفرنسي الذي نظم الاحكام الخاص بإفصاح القاضي 
 .الإداريالقضاء 

ان يلتزم بالحياد في نطاق  الإداريانه يجب على القاضي  تبين لنا من خلال هذه الدراسة  -90
معروضة امامه دون التحيز المسبق لأحد اطراف وان يحكم في الدعوى ال, عمله القضائي

 .وان يكون متحرراً من المؤثرات عدا حكم القانون, الدعوى
ان قانون مجلس الدولة العراقي قد احال الى قانون المرافعات المدنية حالات التنحي   -99

 .الإداريالوجوبي والجوازي  لنظر الدعوى من قبل القاضي 
ان يسلك في علاقاته  الإدارية انه يجب على القاضي تبين لنا من خلال هذه الدراس  -92

اذ ان مسؤولية القاضي لا  ,العامة سلوكاً  يتفق وجلال منصبهالاجتماعية وحياته الخاصة و 
ذلك عما يصدر منه بل انه يسأل ك به من اعمال عند مباشرته لوظيفتهتقتصر عما يرتك

يتفق مع كرامة  لا ه تشكل سلوكاً خارج نطاق عمله بوصفه فرداً من الناس ما ادام تصرفات
ة الشخصية للقاضي العامة والخاصة لا يمكن فصلها عن العمل فالحيا الوظيفة القضائية

الوظيفة  تأثر ثأثيراً مباشراً على كثير من التصرفات الشخصية للقاضيفهنالك ال القضائي
الوظيفة  لذلك يجب على القاضي ان يتجنب كل ما من شأنه ان يمس بكرامة القضائية
 .القضائية

 الإدارياشتغال القاضي  حظرعلى  شرع العراق في قانون مجلس الدولةلم ينص الم  -93
 .بالعمل السياسي والعمل التجاري  والاعمال التي لا تأتلف مع شرف الوظيفة

اذ تكتفي هذه  تعريف محدد للمخالفات الانضباطيةان معظم التشريعات تخلو من   -94
عند ادائه  الإداريواجبات الوظيفية التي يلتزم بها اعضاء القضاء التشريعات ببيان اهم ال

كل خروج عليها يشكل مخالفة  يعداذ  لعمله الوظيفي او خارج نطاق العمل الوظيفي
 .انضباطية

تقوم بصفة عامة على فكرة الخطأ  الإداريان المسؤولية الانضباطية لأعضاء القضاء   -96
ويعتد بالظروف  قياس هذا الانحراف بمعيار موضوعيد بالذي يمثل انحرافاً في السلوك ويعت

 د الظروف الشخصية للموظف المخالفويستبع ة العامة كالزمان والمكان والفئةالخارجي
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اساس ارقى قواعد يقوم على  اءفمعيار محاسبة فئات معينة من الموظفين كرجال القض
وعسر  مُسَاءَلةلي شدة اوان جلال وظيفة القضاء وسمو رسالتها تقتض السلوك والفضائل

فيجب ان يأخذ اعضاء السلطة القضائية انفسهم بأرقى الفضائل ويبتعدوا عن  الحساب
 .مواطن الشبهات

اعضاء القضاء  مُسَاءَلةلالاحكام القانونية  في قانون مجلس الدولة يلم ينظم المشرع العراق  -95
وز فرضها على اعضاء اذ لم يبين العقوبات الانضباطية التي يج ,انضباطياً  الإداري

كذلك لم ينظم , كما لم يحدد الجهة المختصة بفرض هذه العقوبات ,الإداريالقضاء 
 . اجراءات فرض العقوبة الانضباطية والطعن بها

المدنية للقضاة الى  ان اغلب التشريعات تخضع المسؤولية تبين لنا من خلال هذه الدراسة  -99
قد يعرضه الى  لقواعد العامة للمسؤولية المدنيةقاً لالقاضي طب مُسَاءَلةاذ ان  نظاماً خاصا

لذين او ا تقدون بأنهم ضحايا لأخطاء القاضيمن قبل الخصوم الذين يع ويالكثير من الدعا
لن يشعره  رك القاضي تحت تأثير هذه الدعاويوبالتأكيد ان ت يقصدون الكيد والانتقام منه

التأثير على اداء  يشغله الدفاع عن نفسهكما س كامهبالاستقلال في الرأي عند اصداره إح
 .وظيفته على احسنَ وجه

نما  الإداريمخاصمة اعضاء القضاء  شرع العراق في قانون مجلس الدولةلم ينظم الم  -97 وا 
 .احالة ذلك الى قانون المرافعات المدنية

راجح بينما يذهب الرأي ال ,لطبيعة القانونية لدعوى المخاصمةاختلف الفقه القانوني بشأن ا  -91
ترمي الى تعويض الخصم  صمة ما هي إلا دعوى مسؤولية خاصةالى ان دعوى المخا

 .المتضرر من خطأ القاضي
جر  وانين التي تنظم السلطة القضائيةان الق  -20 اءات خاصة لمسالة القاضي تضع قواعد وا 

حيث تعد هذه  التي تتخذ ضد المواطنين العاديينتختلف عن الاجراءات المتبعة  جنائياً 
رة للقاضي في وان هذه الضمانت المقر  ,ات ضمانة لأعضاء السلطة القضائيةجراءالا

بل انها ترتبط بالسلطة القضائية التي ينتمي  المسؤولية الجنائية ليست ميزة لشخص القاضي
 ا وبالدور الذي يقوم به القضاة باعتباره ملاذاً للناس ولإنصاف المتقاضين وتحقيق العدلاليه

لمجتمع تقتضي حماية هذه السلطة من الاجراءات التعسفية التي قد تتخذ لذا فأن مصلحة ا
 .ضدها



    

 

 

 141                                             ة                  الخاتم

الحصانة الاجرائية دون الحصانة  الإداريان المشرع العراقي قد منح اعضاء القضاء   -29
ي تبرر ومن جانب اخر فأن المشرع العراقي قد اشترط ان تكون الجريمة الت .عيةالموضو 

بينما  هي من نوع الجنايات فقط الإداريو القضاء ضد عض اتخاذ الاجراءات الجنائية
رر اتخاذ الاجراءات والتي تب ن تكون الجريمة المتهم بها العضوالمشرع المصري قد اشترط ا

 .هي من نوع الجنايات والجنح الجنائية ضده

 توصياتال: ثانياا 

 الإدارياء من الدستور العراقي وجعل القض( 71)المادة  ندعو المشرع العراقي الى تعديل -9
 .احدى مكونات السلطة القضائية الاتحادية

يتم  وجعل تعيين اعضاء مجلس الدولة اقي الى تعديل قانون مجلس الدولةندعو المشرع العر  -2
مع طريقة الحصول  تحقيقاً للعدالة طرائقباعتبارها اكثر ال من خلال دمج طريقة المسابقة

وب التوافر الخبرة الفعلية في وظيفة بالإضافة الى اشتراط وج, على مؤهل علمي معينة
 .قضائية او قانونية

والنص على تنظيم الشروط العامة  اقي الى تعديل قانون مجلس الدولةندعو المشرع العر  -3
 .بما يوفر لهم من ضمانات كافية في مجال التعيين الإداريلتعيين اعضاء القضاء 

لنص على تنظيم الاحكام الخاصة وا الدولة رع العراقي الى تعديل قانون مجلسندعو المش -4
ورات التي ظوذلك بالنص على الواجبات والمح الإداريبالسلوك المهني لأعضاء القضاء 

 .ه لعمله او خارج نطاق العمل الوظيفيئعند ادا الإداريضي يلتزم بها القا
 الإداريوالنص على  التزم القاضي  الدولة رع العراقي الى تعديل قانون مجلسندعو المش -6

 .وكذلك التزامه بالإفصاح عن تعارض المصالح الكشف عن ذمته الماليةب
اشتغال القاضي  حظروالنص على  الدولة رع العراقي الى تعديل قانون مجلسندعو المش -5

 .بالعمل السياسي والعمل التجاري  والإعمال التي لا تأتلف مع شرف الوظيفة الإداري
والنص على تنظيم الاحكام الخاصة  الدولة سرع العراقي الى تعديل قانون مجلندعو المش -9

وذلك من خلال تحديد العقوبات الانضباطية  انضباطياً  الإدارياعضاء القضاء  مُسَاءَلةل
المختصة بفرض هذه  وكذلك تحديد الجهة, الإداريالتي يجوز فرضها على اعضاء القضاء 
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اعضاء القضاء يتولى مهمة انضباط وذلك من خلال انشاء مجلس انضباط  العقوبات
 .وكذلك تنظيم اجراءات فرض العقوبة الانضباطية والطعن بها, الاداري

والنص على منح اعضاء القضاء  الدولة رع العراقي الى تعديل قانون مجلسندعو المش -7
 .الحصانة الموضوعية بالإضافة الى الحصانة الاجرائية الإداري

النص على ان تكون الجريمة التي و  ةالدول رع العراقي الى تعديل قانون مجلسندعو المش -1
على  ,هي من نوع الجنايات والجنح الإداريتبرر اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد القاضي 

مبرراً  تكون عقوبتها اكثر من ثلاث سنواتوخصوصاً الجنح المهمة التي  اساس ان الجنح
 .كافياً لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد العضو المتهم بارتكاب الجريمة
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 .2005, القاهرة, دار النهضة العربية, مبادئ التنظيم القضائي, ابراهيم امين النفياوي .2

, 3ج, شرح قانون مجلس الدولة -الإداريالوسيط , شريف احمد الطباخ, ابراهيم سيد احمد .3
  .2094 ,القاهرة, لطباعةشركة ناسَ ل, 9ط

منشأة , (الإداريتنظيم القضاء  -مبدأ المشروعية) الإداريالقضاء , ابراهيم عبد العزيز شيحا .4
 .2005, الاسكندرية, المعارف

النظام الدستوري في عامة في القانون الدستوري و النظرية ال, اخرونو احسان حميد المفرجي  .6
 .9171, القاهرة , شركة العاتك لصناعة الكتاب, العراق

 .9110, الاسكندرية, منشأة المعارف, 96ط, المرافعات المدنية والتجارية, احمد ابو الوفا .5

, تونس, دون ناشر, ريةاصول المرافعات المدنية والتجا, حسين بن سليمة, احمد الجندوبي .9
2009. 

دون , دون ناشر, الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, احمد السيد صاوي .7
 .2090, مكان نشر

دار الفكر , 9ط, ضمانة لاستقلال القضاء ةهيبة القضا, د خليفة شرقاوي احمداحم .1
 .2093, الاسكندرية, الجامعي

 .9110, القاهرة, مكتبة غريب, طة القضائيةقيم وتقاليد السل, احمد رفعت خفاجى .90

, اصول وقواعد المرافعات وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية, احمد ماهر زغلول .99
 .2009, القاهرة, دار النهضة العربية
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دون , 3ط, 3ج, الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات, احمد مليجى .92
 .2002, دون مكان نشر, ناشر

 .2005, كلية القانون, جامعة بغداد, المرافعات المدنية, ادم وهيب النداوي .93

نظامه  -طبيعة عمله -مجلس تأديب وصلاحية القضاة , اسامة احمد شوقي المليجي .94
 .2006, القاهرة, دار النهضة العربية, الاجرائي

, القاهرة, دار النهضة العربية, ضمانات استقلال القضاء, وليد الشناوي ,اسامة الروبي .96
2096. 

دار النهضة , مبادئ المرافعات والتنظيم القضائي في سلطنة عمان, اسامة الروبي .95
 .2007, القاهرة, العربية

دار النهضة , تنظيم القضاء المدني في سلطنة عمان, اسامة روبي عبد العزيز الروبي .99
 .2007, القاهرة, العربية

 .9111, دون مكان نشر, ناشر دون, الإداريوجيز القانون , انور احمد رسلان .97

 .9111, القاهرة, دار النهضة العربية, الإداريوسيط القضاء , انور احمد رسلان .91

مركز , 9ط, جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية, بوغازي سماعين .20
 .2099, مصر, الدراسات العربية للنشر والتوزيع

 .2096, الاسكندرية, يدعة الجددار الجام, استقلال القضاة, جابر فهمي عمران .29

حكام القضاء , جورجي شفيق ساري .22 , القاهرة, دار النهضة العربية ,5ط ,الإداريقواعد وا 
2005. 

دار , قضاء التعويض -مسؤولية الدولة عن اعمال سلطاتها, جورجي شفيق ساري .23
 .2004, القاهرة, النهضة العربية

 .2007, الاسكندرية, ةالمكتبة العالمي, موانع القضاء, حامد الشريف .24

, منشأة المعارف, المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع, حسن صادق المرصفاوي .26
 .9173, الاسكندرية
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 .9146, دون مكان نشر ,دون ناشر ,مذكرات في استقلال القضاء, حسن نجيب بك .25

 .2090, الاردن, دار وائل للنشر والتوزيع, 9ط, 2ج, الإداريالقانون , حمدي القبيلات .29

 .2006, الاسكندرية, دار الفكر الجامعي, كفالة حق التقاضي, خالد سليمان شبكة .27

, مصر, دار شتات للنشر والبرمجيات, اختيار القضاة قطر , خالد عبد العظيم اوغاية .21
2001 . 

 .2097, بيروت, دار السنهوري, الإداريالوجيز في القضاء , رائد حمدان المالكي .30

ال وعزل القاضي في الفقه الاسلامي وقانون السلطة انعز , رشدي شحاتة ابو زيد .39
 .9117, القاهرة, دار الفكر العربي, 9ط, القضائية

دار , 9ط, مخاصمة ورد وتنحي القضاة وأعضاء النيابة, رضا السيد عبد العاطي .32
 .2095, القاهرة, محمود للنشر والتوزيع

, بيروت, لنشر والتوزيعدار الثقافة ل, في لبنان وفرنسا الإداريالقضاء , زهدي يكن .33
9171. 

 .2001, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 9ط, الإداريالقضاء , سالم بن راشد العلوي .34

 -مبدأ المشروعية -الرقابة على اعمال الادارة)  الإداريالقضاء , سامي جمال الدين .36
 .2003, الاسكندرية, منشأة المعارف, (الإداريتنظيم القضاء 

بدون , 9ط, مانات استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنساض, سفيان عبدلي .35
 .2099, الجزائر, ناشر

, القسم الاول, قضاء التأديب -الكتاب الثالث, الإداريالقضاء , سليمان محمد الطماوي .39
 .9179, القاهرة, دار الفكر العربي

دون , ن ناشردو , 9ط, مسؤولية القاضي المدنية عن اعمال وظيفته, سمكو اسعد ادهم .37
 .2099, مكان نشر

 .9199, دون مكان نشر, دون ناشر, الاسس العامة لقانون العقوبات, سمير الجنزوري .31
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مركز الدراسات , 9ط, الإدارياجراءات التقاضي امام القضاء , شريف احمد بعلوشة .40
 .2095, مصر, العربية للنشر والتوزيع

لمهامهم بين سن اداء القضاء الضمانات الكفيلة لح, ضاحي موسى حسن عبد الرزاق .49
 .2094, الاسكندرية, المكتب الجامعي الحديث, القانون الوضعيالشريعة الاسلامية و 

 .9190, القاهرة, مكتبة القاهرة الحديثة, الإداريالقانون , طعيمة الجرف .42

 .9199, الاسكندرية, شأة المعارفمن, حرية الدفاع, طه ابو الخير .43

دار الجامعة الجديد , حماية القاضي وضمانات نزاهته, عادل محمد جبر احمد شريف .44
 .2007, الاسكندرية, للنشر

, الاسكندرية, الفتح للطباعة والنشر, المسؤولية التأديبية لرجال القضاء, عايز فرج بوبكر .46
2094. 

مكتبة زين , 9ط, السلطة القضائية في النظام الفدرالي, عبد الرحمن سليمان زيباري .45
 .2093, لبنان, الحقوقية والادبية

, منشأة المعارف, المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة, عبد العزيز عبد المنعم خليفة .49
 .2001, الاسكندرية

, منشأة المعارف, الإداريالنظرية العامة في القانون , عبد الغني بيسوني عبد الله .47
 .2003, الاسكندرية

دون , دون ناشر, اعضاء النيابة العامةالمسؤولية التأديبية للقضاة و , عبد الفتاح مراد .41
 .دون سنة نشر, مكان نشر

 .2091, بغداد, دار الإنسان ,ضمانات استقلال السلطة القضائية, خلييعبد القادر الش .60

, القاهرة, دار الشروق للنشر والتوزيع, النظام القضائي الفلسطيني, عبد القادر جرادة .69
2005. 

لقضائية ومبدأ استقلال القضاء في التشريع الحصانة ا, عبد القادر محمد القيسي .62
 .2093, بغداد, المكتبة القانونية, الاسلامي والقانون العراقي
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دون , 2099يناير  26خريطة العدالة الانتقالية في مصر منذ ثورة , عبد الله خليل .63
 .دون سنة نشر, دون مكان نشر, ناشر

 ,القاهرة, دار النهضة العربية, الإدارياستقلال القضاء , عبد الناصر علي عثمان حسين .64
2009. 

قواعد المرافعات في التشريع المصري , محمد العشماوي, عبد الوهاب العشماوي .66
 .2005, دون مكان نشر, دون ناشر, والمقارن

منشورات الحلبي , 9ط, اخلاقيات الوظيفة العامة, عثمان سلمان غيلان العبودي .65
 .2094, لبنان, الحقوقية

ريع النظام الانضباطي للقضاة والمدعين العامين في التش, ن العبوديعثمان سلمان غيلا .69
 . 2096, بيروت, الحقوقية منشورات الحلبي, 9ط, المقارن

شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام , عثمان سلمان غيلان العبودي .67
 .2092, دون مكان نشر, دون ناشر, 2ط, المعدل 9119لسنة  94رقم 

مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية , ت عبد الله الشيخعصم .61
 .2001, القاهرة, دار النهضة العربية, التشريعات

, 9ط, لبنان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, مجلس الدولة, عصمت عبد المجيد بكر .50
2092 . 

, 9ط, (الماضي, الحاضر, المستقبل) مجلس شورى الدولة, بد المجيد بكرعصمت ع .59
 .2001, بغداد

, المبادئ العامة في قانون العقوبات, سلطان عبد القادر الشاوي, علي حسين الخلف .52
 .دون سنة نشر, القاهرة, العاتك لصناعة الكتاب

 .2099, بغداد, مكتبة السنهوري, العراقي والمقارن الإداريالقضاء , علي سعد عمران .53

, دار الجامعة الجديد, القسم العام -العقوباتشرح قانون , علي عبد القادر القهوجي .54
 .2090, الاسكندرية
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, دار الفكر الجامعي, 2ط, رد ومخاصمة اعضاء الهيأت القضائية, علي عوض حسن .56
 .9111, الاسكندرية

, جسور للنشر والتوزيع, 9ط, الوظيفة العامة في التشريع الجزائري, عمار بوضياف .55
 .2096, الجزائر

, دار الكتب القانونية, استقلال القضاء بين الشريعة والقانون, وريفاخر صابر بايز مخم .59
 .2090, مصر

 .9199, القاهرة, دار النهضة العربية, 9ط, استقلال القضاء, فاروق الكيلاني .57

 .9179, القاهرة, دار النهضة العربية, الوسيط في قانون القضاء المدني, فتحي والي .51

دار الجامعة , كوسيلة لهيبة السلطة القضائية استقلال القضاء, فرموش عمر فتح الله .90
 .2095, الاسكندرية, الجديد للنشر

 .9170, القاهرة, عالم الكتب, سلطة التأديب بين الادارة والقضاء, فهمي عزت .99

 .9152, القاهرة, دار النهضة العربية, الإداريالقضاء , فؤاد العطار .92

القسم  -الجزء الاول)الفرنسي  الإداريمدونة القضاء , كمال جواد كاظم الحميداوي .93
 .2020, لبنان, دار السنهوري, (التشريعي

 .9115, الاسكندرية, دار المطبوعات الجامعية, الإداريالقانون , ماجد راغب الحلو .94

 .9116, الإسكندرية, دار المطبوعات الجامعية, الإداريالقضاء , ماجد راغب الحلو .96

 .2009, بغداد, المكتبة القانونية, الإداري مبادئ القانون, ماهر صالح علاوي الجبوري .95

دار الفكر  ,9ط ,الإداريالوسيط في شرح القانون , محمد احمد ابراهيم المسلماني .99
 .2099, الاسكندرية, الجامعي

, دار النهضة العربية, 9ط, الجزاءات التأديبية المقنعة, محمد النحاس محمد حسن .97
 .2090, القاهرة

, ار الثقافة للنشر والتوزيعد, 2ط, الإدارييز في القانون الوج, محمد جمال الذنيبات .91
 .دون سنة نشر, عمان



                                                           

 

 148                                                                المصادر    

, دار الجامعة الجديد, الإداريالنظرية العامة للقانون , محمد رفعت عبد الوهاب .70
 .2092, الاسكندرية

النظرية العامة للعقوبة  -القسم العام -شرح قانون العقوبات, محمد عبد اللطيف فرج .79
 .2092, دون مكان نشر, دون ناشر, حترازيةوالتدابير الا

المكتبة الجامعة للطباعة , 9ط, الليبي الإدارياصوال القانون , محمد عبد الله الحراري .72
 .2091, ليبيا, والنشر والتوزيع

مكتبة , استقلال القضاء في التشريع العراقي النافذ, محمد عبد الله سهيل العبيدي .73
 .2092, بغداد, الصباح للنشر والتوزيع

دار النهضة , 9ط, الحصانة البرلمانية في التشريع المصري, محمد عبد الوهاب الخولي .74
 .2009, القاهرة, العربية

 .2006, الاسكندرية, دار الجامعة الجديد للنشر, محمد فؤاد عبد الباسط .76

 .2092, القاهرة , دار الفكر العربي, استقلال القضاة, محمد كامل عبيد .75

دار النهضة , مسؤولية السلطة العامة -الإداريقانون القضاء , طيفمحمد محمد عبد الل .79
 .2007, القاهرة, العربية

دار , مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة -الإداريالقضاء , محمد محمد عبده امام .77
 .2009, الاسكندرية, الفكر الجامعي

, لبنان ,منشورات الحلبي الحقوقية, 9ط, 9ج, مخاصمة القضاة, محمد مرعي صعب .71
2006. 

منشأة , استقلال القضاء رؤية عصرية لقضية مصيرية, محمد وحيد عبد القوي ابو يونس .10
 .2093, الاسكندرية, المعارف

, دون مكان نشر, دون ناشر, 2ط, 9ج,قانون القضاء المدني, محمود محمد هاشم .19
9110. 
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ر الكتاب مطابع دا, 6ط, القسم العام -شرح قانون العقوبات, فيمحمود محمود مصط .12
 .9159, القاهرة, العربي بمصر

, دار النهضة العربية, 5ط, القسم العام -شرح قانون العقوبات, محمود نجيب حسني .13
 .9171, القاهرة

طبيعة العمل القضائي بين السلطة المستقلة والوظيفة , مريم قصي سلمان الحسناوي .14
 .2091 ,بغداد, مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع ,9ط ,العامة

, الجزائر, دار الالمعية للنشر والتوزيع, 9ط, اخلاقيات مهنة القضاة, مزوزي ياسين .16
2096. 

دار , قضاء الالغاء -ومجلس الدولة الإداريالقضاء , ابو زيد فهمي ىفمصط .15
 .9111, الاسكندرية, المطبوعات الجامعية

 .9151, بيروت, دار صادر, قانون المرافعات الليبي, كامل كيره فيمصط .19

جراءات القضاء , كمال وصفي فيمصط .17 مكتبة , الكتاب الثاني – الإدارياصول وا 
 .9154, مصر, الانجلو المصرية

, دار الجامعة الجديد ,قانون المرافعات المدنية والتجارية, نبيل اسماعيل عمر واخرون .11
 .دون سنة نشر, الإسكندرية

, لمكتب الجامعي الحديثا, ضمانات استقلال القضاء, نجيب احمد عبد الله الجبلي .900
 .2009, الاسكندرية

ضمانات المسؤولية التأديبية للقضاة واثرها على مبدأ , نذير ثابت محمد علي القيسي .909
 .2099, الاردن, دار الايام للنشر والتوزيع, 9ط, استقلال القضاء

, الاردن, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الكتاب الثاني -الإداريالقانون , نواف كنعان .902
2090. 

مركز الدراسات , 9ط, النظام القضائي وقواعد المرافعات المدنية والتجارية, هدى مجدي .903
 .2097, مصر, العربية للنشر والتوزيع
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, منشأة المعارف, النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات, وجدي راغب .904
 .9194, الاسكندرية

 .2096, بيروت, السنهوري دار ,9ط ,الإداريالقضاء , وسام صبار العاني .906

, 9ط, استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي, يس عمر يوسف .905
 .9116, بيروت, دار ومكتبة الهلال

 الرسائل الجامعيةو الطاريح : ثالثاا 

 أطاريح الدكتوراه -أ

, اهاطروحة دكتور , ضمانات استقلال القضاء الدستوري في العراق, ازاد صالح عبد الله .9
 .2091, كلية الحقوق, الجامعة الاسلامية في لبنان

نحو نظرية عامة للمسؤولية التأديبية لأعضاء السلطة , عبد العزيز نبيه عبد العزيز خضر .2
 .2096, كلية الحقوق, جامعة المنصورة, اطروحة دكتوراه, القضائية

جامعة , اطروحة دكتوراه ,التأديبية لأعضاء مجلس الدولة مُسَاءَلةلا, علاء ابو بكر علي عيد .3
 .2091, كلية الحقوق, بني سويف

, جامعة تكريت, اطروحة دكتوراه, في العراق الإدارياستقلال القضاء , فواز خلف ظاهر .4
 .2095, كلية الحقوق

جامعة , اطروحة دكتوراه, المسؤولية التأديبية للقضاة, محمد ضياء محمد محمد الرفاعي .6
 .2099, كلية الحقوق, المنوفية

 رسائل الماجستير -ب

رسالة , النظام الانضباطي للقضاة وأعضاء الادعاء العام في العراق, اسراء جبار خلف .9
 .2009, كلية الحقوق, جامعة النهرين, ماجستير

جامعة , رسالة ماجستير, النظام التأديبي للقضاة في مصر والعراق, ثامر عطب مجيلي .2
 .2099, كلية الحقوق, المنصورة
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a 

Abstract 

      The effective Iraqi State Council Law No. (65) for the year 1979 
(as amended) did not regulate the provisions for the professional 
conduct of members of the administrative judiciary, which they must 
adhere to in their professional path, as most legislation in various 
countries of the world is keen to define the duties and prohibitions that 
must  That the members of the administrative judiciary adhere to them, 
whether that is when they perform their job work, or that it is outside the 
scope of the job job, in order to preserve the prestige and dignity of the 
judicial job, since members of the administrative judiciary should enjoy 
the highest moral values   and standards, on the basis that the 
administrative judiciary function  A responsibility and assignment to 
those responsible for it, whose aim is to serve citizens, in the interest of 
the public interest. 

      In addition, the Iraqi Council of State law did not regulate the 
specific legal provisions for the accountability of members of the 
administrative judiciary, since an administrative judiciary member by 
virtue of his humanity may commit a functional line that would raise his 
disciplinary responsibility, as may result in raising his civil or criminal 
responsibility, as it must put  Precise organizational rules for the 
accountability of members of the administrative judiciary, due to the 
importance and seriousness of the judicial function. 

 Based on the foregoing, we decided to divide this research into an 
introductory topic and three chapters, as we deal in the introductory 
topic with a mechanism for selecting members of the administrative 



b 

judiciary, while in the first chapter we deal with legal provisions 
regulating the professional conduct of members of the administrative 
judiciary, and show in the second chapter the functional guarantees 
granted to members of the administrative judiciary  In the third chapter, 
we refer to the legal provisions for accountability of members of the 
administrative judiciary. 
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